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 الملخص 

إن  موضوع استرداد عائدات الفساد من الموضوعات الاك ر جدلًا وتعقيداً، ل لك طرث المجتمــ  الــدوي 
اطـــاراً جديـــداً لتيســـير اجـــراءات تتبـــ  عائـــدات الفســـاد والـــي ر في اتفاقيـــة الامـــم المتحـــد  لمكافحـــة الفســـاد 

اخفا هــا في المصــار  والبنــوك الدوليــة وتجميــدها والحجــ  عليهــا لغــر  مصــادروا واعادوــا الى الدولــة الــي 
ا مــن الاتفاقيــة الاجــراءات الواجــ  ســلوكها مــن 55، 54نهبــت منهــا تلــك الامــوا ، اذ حــددت المــادتان ث

ــادر  عائ ـــ ــل مصـ ــاد  ثاجـ ــ لك أوجبـــت المـ ــاد، وكـ ــرا   ن 53دات الفسـ ــ  الـــدو  الاطـ ــة علـ ــن الاتفاقيـ ا مـ
تســمح للــدو  الاطــرا  برفــ  دعــاوى مدنيــة امــا   اكمهــا لت بيــت حــ  في ممتلكــات اكتســبت بارتكــاب 

ا مــن الاتفاقيــة علــ  الحــ  في 35جــرائم فســاد أو لت بيــت ملكيــة تلــك الممتلكــات، وكــ لك أشــارت المــاد  ث
 ن الاضرار الناشئة عن جرائم الفساد.التعوي  ع

ولأجل ئ  موضوع اجراءات المصــادر  والــدعوى المدنيــة الــي تقــا  أمــا   ــاكم الــدو  الــي توجــد فيهــا 
عائدات الفساد فقد قسمنا ه ا البح  الى مبح ن تناولت في الاو  اجراءات مصادر  عائدات الفســاد، 
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اءات الدعوى المدنية الي تقا  اما   اكم الــدو  الــي توجــد فيهــا أما في المبح  ال اني فقد تناولت في  اجر 
 الاموا  لاسترداد عائدات الفساد. وختمت البح  بخا ة تضمنت الاستنتاجات والمقترحات.

Abstract 
The topic of getting back corruption returns is one of the most 

complicated topic in the world. So, the community has proposed a new 

framework within UN agreement to facilitate procedures tracking corruption 

returns that have been concealed in the International Banks, freezing and 

distressing to confiscate returning back to the state that has been looted.  

Items No. 54and 55 in the Agreement have identified the procedures to 

be carried out for confiscating corruption returns. The I tem No. 53 also 

enjoined the states to allow governments to prosecute law suits before 

their courts to realize the rights of procedures been acquired illegally by 

committing corruption crimes or for proving the owner ship for those 

properties. The item No. 35, furthermore, referred to having the right in 

compensation against harms resulted from corruption crimes. 

My research is divided in to two parts. The first part deals with 

corruption returns confiscation,and procedures second one deals with civil 

action procedures that been help before state's courts having those funds. 

I drew a conclusion for the research including inferences and suggestions. 

 المقدمة

يق  عل  عات  جمي  الدو  الاطرا  في أن  د بعضها بعضاً  كبر قدر من العون والمساعد  في مجا  
الآليات القانونية اللازمة لاسترداد،وقد سارت عل  نفس الاتجاا استرداد الموجودات،وقد حددت الاتفاقية 

ا من قبل الدو  العربية ومن ضمنها 2010الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الي ر التوقي  عليها في عا  ث
 العراا،وتعد من اولى الصــكوك الاقليميــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد في المنطقــة العربيــة والــي جــاءت منســجمة
مـــ  اتفاقيـــة الامـــم المتحـــد  لمكافحـــة الفســـاد،وبعد انضـــما  العـــراا الى الاتفـــاقيتن تتطلـــ  الحاجـــة الى فهـــم 
ــترداد  ــاد واسـ ــة الفسـ ــا  مكافحـ ــاد  الخـــبرات في مجـ ــة وتبـ ــاعد  التقنيـ ــوفير المسـ ــة وتـ ــات الدوليـ وأدراك الممارسـ

المنظمـــات الدوليـــة م ـــل البنـــك  الموجـــودات الـــي تســـهم في زاد  وتع يـــ  الخـــبرات وتعـــ ز جســـر التواصـــل مـــ 
ــدرات ث ــة الم ـــــ ــد  لمكافحـــــ ــم المتحـــــ ــدوي ومكتـــــــ  الأمـــــ ــم المتحـــــــد  UNDPالـــــ ــر م  الأمـــــ ــ لك بـــــ ا وكـــــ

ــائ ث ــادر ثUNODCالانمـــ ــات،ولا STARا ومبـــ ــاد  المعلومـــ ــبرات وتبـــ ــودات،ل اد  الخـــ ــترداد الموجـــ ا لاســـ
جــــدي في مجــــا  التحقيــــ   يتحقــــ  الهــــد  المتم ــــل بمكافحــــة الفســــاد الا بتضــــافر الجهــــود الدوليــــة بشــــكل

وملاحقة الجنــا  وضــبط العائــدات الجرميــة عــبر الحــدود واعادوــا الى الدولــة المنهوبــة منهــا الامــوا  مــن خــلا  
الآليــات الــي حــددوا اتفاقيــة الامــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد وخصوصــاً في مجــا  طلــ  المســاعد  القانونيــة 

 اقتفاء أثر متحصلات الفساد وتجميدها ومن   مصادروا. المتبادلة في جم  الادلة ال بوتية ونقلها و 
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وعــــلاو  علــــ  ذلــــك فــــإن اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــد  لمكافحــــة الفســــاد قــــد حــــددت الإجــــراءات القانونيــــة 
والوسائل الي يمكن اللجوء اليها لاسترداد الأموا ، وأن أو  ه ا الوسائل تتم ل عن طري  التعــاون الــدوي 

تناول  في المبحــــ  الاو ، أمــــا الاجــــراء أو الوســــيلة ال انيــــة فهــــ  الاســــترداد المباشــــر في مجــــا  المصــــادر  وســــن
لعائدات الفســاد مــن خــلا  تحريــك الــدعاوى المدنيــة أمــا   ــاكم الــدو  الــي توجــد فيهــا الامــوا  و هــ ا مــا 

 سنتناول  في المبح  ال اني من البح .
 المبحث الاو : استرداد الأموا  عن المصادرة

لتعــاون الــدوي المحــرك الأساســ  لضــمان نجــاث عمليــة اســترداد الأمــوا  المهربة،ســواء علــ  صــعيد يعــد  ا
تجميـــ  الادلـــة أو تنفيـــ  التـــدابير المؤقتـــة أو المصـــادر  النهائيـــة،وتبرز أتيتـــ  بشـــكل كبـــير عنـــدما تـــتم مصـــادر  

لاسترداد،ابتداءً من عمليــة تعقــ  الأموا  وفي مجا  طلبات المساعد  القانونية المتبادلة،فهو المساند لعملية ا
ا مــن اتفاقيــة الأمــم 55و 54الامــوا  وحفظهــا وصــولًا الى المصــادر  وإرجــاع الموجــودات. وتحــدد المــادتان ث

المتحد  لمكافحة الفساد الإجراءات الي تتب  من أجل التعاون الدوي في مسائل المصــادر . وســو  نتنــاو  
 ية لاسترداد الاموا  المهربة بش ء من التفصيل.موضوع المصادر  كيحد الآليات القانون

ًالمطلبًالأول:ًإجراءاتًالستردادًالخاصةًبالدولةًالطالبة
تتطل  إجراءات استرداد متحصلات جرائم الفساد في بع  الحالات وقتاً طويلًا بالنظر لتعقيد بع  

اتلفــة ولــيس بــن ســلطات دولــة الإجــراءات ولاســيما ئكــم طابعهــا الــوط  وأنهــا تــتم بــن ســلطات دو  
واحد . وله ا كان ضروراً في مجا  ضبط متحصلات الفساد بغية استردادها السماث باتخاذ بعــ  التــدابير 
المؤقتــة ري مــا تنتهــ  إجــراءات المصــادر  وذلــك لتفــادي نقــل أو تحويــل أو إخفــاء هــ ا الأمــوا  أو التصــر  

ا ومفهومــ  وحالاتــ  والجهــات الــي  تلــك طلــ  التجميــد فيهــا. لــ ا ســو  نــدرس تجميــد الأمــوا  المشــتب  ا ــ
 ونتناو  ايضاً التجميدثالتحفظا في التشريعات العربية.
 الفرع الا  : تعريف الرجميد)الرحفظ(  حالاته

أولى إجراءات استرداد الأموا  والأصو  المنهوبة وفقاً لاتفاقية الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد هــو قيــا  
/د 2الطالبة الى الدولة المطالبة بتجميد الأموا  المشتب  فيهــا والتجميــد كمــا عرفتــ  الاتفاقيــة في المــاد  الدولة 

 ن ثثفر  حظر مؤقت عل  إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصر  فيها، أو تــوي عهــد  الممتلكــات أو 
ىاا ويعــد التجميــدثالتحفظا الســيطر  عليهــا مؤقتــاً بنــاء علــ  أمــر صــادر مــن  كمــة أو ســلطة اتصــة أخــر 

ا وك لك 31أو تحويلها أو نقلها. وقد جاءت في نصوص الماد ث إجراء تحفظ  خشية التصر  في الأموا 
ا في الفقـــــرتن الفـــــرعيتنثأ، با مـــــن اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــد  لمكافحـــــة الفســـــاد ألفاظـــــا 54/2في المـــــاد  ث

 علـــ  واضـــع  الاتفاقيـــة التركيـــ  علـــ  مصـــطلح ، وكـــان مـــن الأولىا3ثمترادفـــة،منها لفظـــا الـــتحفظ والحجـــ 

 
ا مــن الاتفاقيــة علــ  أنــ ثثعل  كــل دولــة طــر ، لكــ  تــتمكن مــن تقــدغ المســاعد  القانونيــة 54ال انيــة مــن المــاد ث تــن  الفقــر  -3

اتخــاذ مــا  -بما يلــ : أ،من ه ا الاتفاقيــة أن تقــو  وفقــاً لقانونهــا الــداخل ا55ثا من الماد 2المتبادلة بناء عل  طل  مقد  عملًا بالفقر  ث
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ا مــن هــ ا الاتفاقيــة 54واحد،إذ إن تعدد المترادفات غير مناس  في النصوص القانونية،ووفقا لــن  المــاد ث
يتعن عل  الدولة من خلا  السلطة القضائية فقط،وبناء علــ  أدلــة  بتــة ضــد مــن يطلــ  تجميــد واســترداد 

من تدابير قضائية بتجميد أو حجــ  الممتلكــات بنــاء علــ  أمــر تجميــد أو حجــ  أموال  بالخارج اتخاذ ما يل   
 صادر من المحكمة لوجود جريمة فساد. 

ا المشــار إليهــا ثــلا  حــالات تقــو  اــا الســلطات الم تصــة في 54ا مــن المــاد  ث2وقــد عــددت الفقــر ث
 الدولة بمباشر  الإجراءات التحفظية:

مر تجميد أو حج  يكون صادراً من  كمة أو سلطة اتصة تجميد أو حج  الممتلكات بموج  أ -1
 من دولة أخرى.

 تجميد أو حج  الممتلكات بناءً عل  طل  يقد  من دولة أخرى.-2
 اتخاذ تدابير إضافية لأجل التحفظ عل  الممتلكات بناء عل  توقيف أو اوا  جنائ .-3

ا الســاب  الإشــار  إليهــا تبــدو وكينهــا 54د  ثا مــن المــا2والواق  أن الصياغة المنصوص عليها في الفقــر  ث
تفتقر الى التحديد، لا سيما بالنسبة لما تتطلب  من شروط يج  توافرها لتجميد وحجــ  الممتلكــات ولــ لك 

 نسجل الملاحظات الآتية عل  الن  أعلاا:
جــ  في  من  حية أولى يبدو الاختلا  في صياغة الشروط الواج  توافرها لمباشــر  ســلطة التجميــد والح

الســاب   54من الماد   2كل من الحالتن الأولى وال انية المنصوص عليها في الفقرتن ثأا وثبا من الفقر  
الإشــار  إليهــا. فــيلحظ أن قيــا  الســلطات الم تصــة في الدولــة بتجميــد أو حجــ  الممتلكــات المتحصــلة عــن 

أو حجــ  صــادر عــن  كمــة أو ســلطة  جــرائم الفســاد يجــ  أن يــتم في الحالــة الأولى ثبنــاء علــ  أمــر تجميــد
،في حــن يكفــ  في الحالــة ال انيــة أن تقــو  الســلطات الم تصــة في الدولــة بتجميــد ا4ثاتصة في دولــة أخــرىا

 أو حج  ه ا الممتلكات بناء عل  طل  يقد  من دولة أخرى.
مــر تجميــد أو وهــ ا يعــ  مجــرد تقــدغ الطلــ  في الحالــة ال انيــة أنــ  لــيس بــلاز  أن يتضــمن هــ ا الطلــ  أ

،ويمكــن تفــادي الالتبــاس والتــداخل بالتفرقــة ا5ثحج  صادر عن  كمــة أو ســلطة اتصــة مــن الدولــة الطالبــة
بوضــوث بــن الفرضــن، الفــر  الأو  التجميــد أو الحجــ  بنــاء علــ  حكــم قضــائ  أو أمــر صــادر عــن جهــة 

ر إداري صــادر عــن إحــدى قضــائية مــن دولــة أخــرى، والفــر  ال ــاني أن التجميــد أو الحجــ  بنــاء علــ  أم ــ
ســلطات غــير القضــائية للدولــة ألأخــرى. وم تحــدد الاتفاقيــة كيــف يتــوافر الطلــ  علــ  ثالأســاس المعقــو ا 

 
بنــاء علــ  أمــر تجميــد أو حجــ  صــادر مــن  كمــة أو ســلطة ،و حجــ  الممتلكات يل   من تدابير للسماث لسلطاوا الم تصــة بتجميــدقد 

 اتصة في الدولة الطر  الطالبة يوفر أساسا معقولًا لاعتقاد الدولة الطر  متلقية الطل   ن هناك أسبابا كافيــة لاتخــاذ تــدابير مــن هــ ا
اتخاذ ما قد يلــ   مــن تــدابير  -تلكات ست ض  في نهاية المطا  لأمر صادر لأغرا  الفقر ثأا من ه ا الماد . بالقبيل و ن تلك المم

طل  يوفر أساسا معقولًا لاعتقاد الدولــة الطــر  متلقيــة الطلــ   ن  بناء عل ،للسماث لسلطاوا الم تصة بتجميد أو حج  الممتلكات
/أامــن 1ثالقبيل و ن تلك الممتلكات ست ض  في نهايــة المطــا  لأمــر مصــادر  لأغــرا  الفقــر  هناك أسباباً كافية لاتخاذ تدبير من ه ا

م لًا بنــاء علــ  ،النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماث لسلطاوا الم تصة  ن تحافظ عل  الممتلكات من اجــل مصــادروا -ه ا الماد .ج
 توقيف أو اوا  جنائ  ذي صلة باجتياز تلك الممتلكاتاا.

 .215عبد المنعم ‘ الجوان  الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد، مصدر ساب ،ص د.سليمان -4
ــد -5 ــد المجيـ ــد د.عبـ ــد المجيـ ــود عبـ ــري  المصري ، مـ ــة والتشـ ــات الدوليـ ــاد في الاتفاقيـ ــة للفسـ ــة الجنائيـ ــة مقارنة،المواجهـ ــة ،دراسـ أطروحـ
 .  696ص،2012جامعة عن شمس، ،كلية الحقوا  ،دكتوراا
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وم  تكون الأسباب كافية لخضوع الممتلكات في نهاية المطا  لأمر مصادر .وأخيراً فقد أجازت الاتفاقيــة 
للحفــاظ علــ  الممتلكــات اــد  مصــادروا،وم تحــدد للسلطات الم تصة في الدولة أن تت   تدابير إضافية 

المقصود ا ا التدابير الإضافية،وان كان يفهم أنها كل تــدبير غــير التجميــد أو الحجــ  يكــون مجــداً للحفــاظ 
عل  الممتلكات،بمــا يحــو  دون التصــر  فيهــا أو إخفائهــا ري مــا تــتم مصــادروا،ولكن الاتفاقيــة اشــترطت في 

علـــ  ســـبيل الم ـــا  الى قـــرار بالقـــب  –تخـــاذ م ـــل هـــ ا التـــدابير الإضـــافية اســـتناداً هـــ ا الحالـــة أن يكـــون ا
 .ا6ثوثالتوقيفا،أو قرار حكم ج ائ  صادر في الدولة الأخرى الطالبة،م  كان ل  صلة ئياز  الممتلكات

المتحصــلة عــن ولكــن مــاذا لــو امتنعــت الدولــة المرفوعــة إليهــا طلبــاً بالتجميــد أو الــتحفظ علــ  الأمــوا  
 جرائم الفساد عن اتخاذ أي إجراء بالتجميد أو التحفظ 

ا مــن اتفاقيــة الامــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد، الــي تقضــ   نــ  66أجابــت علــ  هــ ا التســا   المــاد  ث
يح  للدولة طالبة التحفظ عل  أموا  متهم ث ل المحاكمةا عن جــرائم الفســاد مودعــة لــدى دولــة أخــرى في 

خير  اتخاذ تدابير التحفظ أو الحج  عل  تلك الأموا   هيــدا لمصــادروا لصــالح الدولــة طالبــة حا  رف  الأ
الــتحفظ أن تلجــي أولًا:الى التفــاو  معهــا، فــإذا م ي مــر التفــاو  عــن شــ ء أو تعــ ر إ ــا  التفاو ،جــاز 

ولية،بإحالـــة النـــ اع اللجـــوء الى التحكـــيم الـــدوي،فإذا تعـــ ر ذلـــك أيضـــاً جـــاز اللجـــوء الى  كمـــة العـــد  الد
 .ا7ثإليها،بطل  يقد  إليها وفقا للنظا  الأساس للمحكمة

ولابد من الملاحظة هنا أن  يشترط لعر  الن اع عل   كمة العــد  الدوليــة عــد  تحفــظ الدولــة الطــر  
ا الي حددت طرا حل الن اعات الي تنشي بــن الــدو  الأطــرا  66ا من الماد  ث3في الن اع عل  الفقر  ث

ســواء الخاصــة بالتفســير أو الخــلا  حــو  تطبيــ  بنــود الاتفاقيــة،وفي حــا  وجــود تحفــظ علــ  ســلوك هــ ا 
 .ا8ثالطرا يتم الرجوع الى قواعد القانون الدوي لحل الن اع القائم بن الدو  الأطرا 

 الفرع الثاني: الج ة المخرصة بطلب الرجميد أ  الحجز
المتحــد  لمكافحــة الفســاد ضــرور  قيــا  كــل دولــة بتحديــد  ا مــن اتفاقيــة الأمــم13/ 46تضــمنت المــاد ث

جهــة أو هيــي  يســند إليهــا تقــدغ طلبــات المســاعد ،وإحالتها الى الســلطات المعنيــة لتنفيــ ها وجــاء في هــ ا 
الماد  ما يض ثثتسم  كل دولة طر  سلطة مرك ية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلق  طلبات المســاعد  

،وتنفيــــ  تلــــك الطلبــــات أو إحالتهــــا الى الســــلطات المعنيــــة لتنفيــــ ها.وحي ما كــــان للدولــــة القانونيــــة المتبادلة
الطــر  منطقــة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــا  مســتقل للمســاعد  القانونيــة المتبادلــة،جاز لهــا أن تســم  

 
 .وما بعدها 696ص ،مصدر ساب ،عبد المجيد د.عبد المجيد  مود -6
وه  الجهــاز الوحيــد ،ويق  مقرهــا في لاهــاي اولنــدا،تحد الدولية ه  ال راع القضائ  الأساس  لمنظمة الأمم الم  كمة العد  -7

وه  تنظــر في القضــاا ،ولهــا نشــاط قضــائ  واســ ،1945يخسســت عــا  ،من بن الاجه   الستة للأمــم المتحــد  الــ ي لا يقــ  في نيويورك
الــدكتور مصــطف   مــد  مــود عبــد  ،الدوليــة الــي تطلــ  ذلــك تالقانونيــة للهيئــا تكمــا تقــد  الاستشــارا،الــي تضــعها الــدو  أمامها

 273الكرغ، نفاذ وتطبي  اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد في القانون الداخل  وأثرهــا في  اكمــة الفاســدين واســترداد الأمــوا ،ص
 و ما بعدها.
رهـــا في  اكمـــة الفاســـدين نفـــاذ وتطبيـــ  اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد في القـــانون الـــداخل  وأث ، مـــود عبـــد الكـــرغ د.مصـــطف   مـــد -8

 .752واسترداد الأموا ، مصدر ساب  الساب ،ص
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ة تنفيــ  ســلطة مرك يــة منفــرد  تتــولى المهــا  ذاوــا في تلــك المنطقــة أو ذلــك الإقليم،وتكفــل الســلطات المرك ي ــ
الطلبــات بســرعة وبطريقــة ســليمة،ويتعن إبــلاغ الأمــن العــا  للأمــم المتحــد  باســم الســلطة المرك يــة المســما  
لهــ ا الغــر  وقــت قيــا  الدولــة بإيــداع صــك تصــديقها علــ  هــ ا الاتفاقيــة أوقبولهــا أو إقرارهــا أو الانضــما  

الي تســميها  ا9ثت تتعل  اا الى السلطة المرك يةإليها،وتوج  طلبات المساعد  القانونية المتبادلة،وأي مراسلا
ــترط توجيـــ  م ـــل هـــ ا الطلبـــات  ــرط حـــ  أي دولـــة طـــر  في أن تشـ ــ ا الشـ ــدو  الأطـــرا ، ولا يمـــس هـ الـ
والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية،أما في الحــالات العاجلــة،وحي ما تتفــ  الــدولتان الطرفــان المعنيــان 

 للشرطة الجنائية ان أمكناا. فعن طري  المنظمة الدولية
إنب الجهــات المعنيـــة بطلـــ  الاســـترداد في العـــراا بشـــكل عــا  هـــ  مجلـــس القضـــاء الأعلـــ  ســـواء كانـــت 
المحاكم أو الادعاء العا ، كما ان القنا  الدبلوماسية العراقية تؤدي أثراً مهماً في عملية الاسترداد الي تتم ــل 

جـــــرائم الفســـــاد فتضـــــا  الى هـــــ ا الجهـــــات الرسميـــــة دائـــــر  أخـــــرى  في وزار  الخارجيـــــة،وبما أن ئ نـــــا ثـــــ 
مســتحدثة بموجــ  قــانون هيــي  الن اهــة العراقــ  وهــ  دائــر  الاســترداد المعنيــة بمتابعــة اســترداد الأمــوا  المهربــة 

 .ا10ثلخارج العراا في جرائم الفساد
وقعــة علــ  الاتفاقيــة الــي أمــا في مصــر فيتعــن علــ  النائــ  العــا  أن يتقــد  بطلــ  رسمــ  الى الدولــة الم

 يكون فيها أموا  مهربة ورغبة في استردادها وذلك عن طري  وزار  الخارجية المصرية.
بشـــين الجهـــات الم تصـــة بطلـــ   2011نيســـان لعـــا   25وفي ظـــل التشـــريعات المتلاحقـــة عقـــ  ثـــور  

 .ا11ثالوطنية التنسيقيةا الاسترداد يكون التقد  بطل  استرداد الأموا  والأصو  المنهوبة من قبل ثاللجنة
 الفرع الثالث: الرحفظ )الحجز( على الأموا  في جرائم الفساد في الرشريعات العربية

ا من قانون أصو  المحاكمــات الج ائيــة العراقــ  أحكامــاً نظــم 186 -183أورد المشرع العراق  في الموادث
ولــة وغــير المنقولــة القابلــة للحجــ . حســ  فيها حج  أموا  المتهم بارتكاب جناية الاعتداء علــ  المــوا  المنق

أحكا  القــوانن وســب  هــ ا الأحكــا  هــو لضــمان تنفيــ  التعــوي  أو اســترداد الأمــوا  الــ ي قــد تحكــم بــ  
ــ  إلى وريـــ  أمـــوا  المتهمـــن عنـــد  ــراء ضـــروري يـــؤدي فقدانـ ــة عنـــد الحكـــم علـــ  المتهمـــن. وهـــو إجـ المحكمـ

 
ن /ســابعاٍا م ــ10ه  السلطة في العراا مسؤولة عن طل  وتلق  طل  المساعد  القانونية استناداً لــن  المــاد ث أن هيي  الن اهة -9

 قانون هيي  الن اهة العراق .
من  تقرر تشكيل دائر  الاســترداد بموجــ  الأمــر الــوزاري الصــادر مــن  ا/ سابعاً 10هيي  الن اهة العراق  ثالماد  واستناداً لقانون -10

ا تتــولى الــدائر  مســؤولية جمــ  2/7/2012باشــرت أعمالهــا الفعليــة بتــاريخ ث ا2011/ 25/12في  5273ريسة الهيي  بالعددثمكت  /
وا  الفســاد المهربــة لل ــارج وبالتعــاون والتنســي  مــ  الجهــات واســترداد أم ــ،المعلومــات ومتابعــة المتهمــن المطلــوبن للهيــي  مــن خــارج العراا

وبلــ  عــدد الملفــات الــوارد  منــ  يخســيس المديريــة ولغايــة عــا  ،المعنيــة وتضــم مــديريتن أحــداتا لاســترداد المتهمــن وال انيــة لاســترداد الأموا 
التقريــر الســنوي :للم يــد انظر،ا دينــار عراق 1،014،114،487،500ا ملفات استرداد ومجمــوع الأمــوا  المــراد اســتردادهاث9ث 2013

 .293ص،2013لهيي  الن اهة لعا  
 والــ ي بموجبــ  ر تشــكيل ثاللجنــة الوطنيــة التنســيقيةا والــي ر 2012ا لســنة 120أصدر مجلس الوزراء المصري قــرارا المــرقمث -11

ســترداد الامــوا  والاصــو  المنهوبــة والتم يــل أمــا  ومن   لهــ ا اللجنــة فحســ  دون غيرهــا تقــدغ تطلــ  ا 2/11/2014تعديلها بتاريخ 
القـــو  المل مـــة لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــد  لمكافحـــة الفســـاد ودورهـــا في اســـترداد  ،للم يـــد انظـــر د. مصـــطف  عبـــد الكـــرغ،الجهـــات الخارجية

  299،ص2014،القاهر  ،دار النهضة العربية،الأموا 
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ــن يصـ ــــ ــاات أو حـــ ــوع الجنـــ ــن نـــ ــرائم مـــ ــاام جـــ ــترداد ارتكـــ ــم باســـ ــوي  أو الحكـــ ــا  التعـــ ــ  أحكـــ ار إلى تنفيـــ
 الأموا ،فيتع ر تنفي  الأحكا  بسب  عد  وجود الأموا .

ا| مــن قــانون أصــو  المحاكمــات الج ائيــة العراقــ  ألــ   المشــرع 184وبموج  المــاد  الفقــر  ثأامــن المــاد  ث
،وضــ  الحجــ  الاحتيــاط  ا12ثقاضــ  التحقيــ  والمحكمــة الم تصــة،بناء علــ  طلــ  يقــد  مــن الادعــاء العــا 

 عل  أموا  المتهم فور تقدغ الطل  وذلك في الحالات الآتية:
 .ا13ثالجريمة المرتكبة من نوع الجناية الماسة  من الدولة الداخل  والخارج -1
الجـــرائم الواقعـــة علـــ  أمـــوا  الدولـــة العامـــة منهـــا والخاصـــة أو حقوقها،وهـــ ا ك ـــير  متفرقـــة في قـــانون -2

 القوانن ذات الصفة الج ائية الأخرى.العقوبات و 
 أو كانت الجريمة قد مس ت الأموا  المعتبر  من الأموا  العامة،أو الم صصة للنف  العا .-3

وقــد ذهــ  المشــرع العراقــ  أبعــد مــن ذلــك فيوجــ  علــ  قاضــ  التحقيــ  أو المحكمــة الم تصــة وضــ  
يكن طل  من الادعاء العا  أو الجهة الم تصة ،ح  إذا م ا14ثالحج  الاحتياط  عند وجود المسو غ ل لك

حســ  أحكــا  القــانون،ويمكن وضــ  الحجــ  الاحتيــاط  قبــل تقــدغ الشــكوى، لأن في اغلــ  الأحيــان قــد 
تطلــــ  الإدار  مــــن الادعــــاء العــــا  وضــــ  الحجــــ  الاحتيــــاط ،عل  الأمــــوا  العائــــد  للمــــتهم قبــــل تقــــديمها 

،وذلـــك نتيجـــة للتحقيـــ  الإداري وفي هـــ ا الحالـــة يجـــ  علـــ  ا15ثالشـــكوى ضـــدا حســـ  أحكـــا  القـــانون 
الادعاء العا  تقدغ الطل  وبموجب  يتم وض  الحج  الاحتياط  عل  الأمــوا  العائــد  للمــتهم ولكــن طلــ  
وضــ  الحجــ  الاحتيــاط  علــ  أمــوا  المــتهم يجــ  أن لا يبقــ  بغــير شــكوى تقــد  الى المحكمــة الم تصــة وفي 

ريـــخ الحجـــ  يجـــ  تقـــدغ الشـــكوى وبخلافـــ  يرفـــ  الحجـــ  الاحتيـــاط  عـــن أمـــوا  خـــلا  ثلاثـــة أشـــهر مـــن تا
 .ا16ثالمتهم

 
 اات المت صصـــــة بقضـــــاا الن اهـــــة في بغـــــداد بموجـــــ  قرارهـــــا المـــــرقمومـــــن التطبيقـــــات القضـــــائية فقـــــد قضـــــت  كمـــــة الجنـ ــــ -12

افي القضــية الــي تــتل   وقائعهــا ثبقيــا  المــدان الهــارب الــ ي يشــغل منصــ  وزيــر بإصــدار  25/11/2015في  2015/ج/2438ث
شرــكة العامــة لتجــار  المــواد الغ ائيــة كتاب الى الشركة العامة لتجار  المواد الغ ائيــة تضــمن ايقــا  توزيــ  مــاد  الشــاي الم  ونــة في اــازن ال

عل  المواطنن وضمن مفردات البطاقة التموينية دون سب  قانوني مما أدى الى يخخرها داخل الم ازن وتلفها وانتهاء صلاحياوا مما أدى 
ر وتســعة ســنت، وقــد الى حصــو  أضــرار عمديــة بالمــا  العــا  بمبلــ  مقــدارها ثلاثــة ملايــن وســتمائة وســبعة الــف ومئتــان وعشــرون دولا

ا مــن قــانون العقــوبات العراقــ  ويخييــد الحجــ  الواقــ  340حكمت علي  المحكمة غيابياً بالســجن لمــد  ســب  ســنوات وفقــاً لأحكــا  المــاد ث
 .ثالقرار غير منشورا،عل  الاموا  المنقولة وغير المنقولة العائد  للمحكو  علي  في مرحلة التحقي اا

 نون العقوبات العراق .ا من قا222-156المواد ث -13
 ا قــانون أصــو  المحاكمــات الج ائيــة العراقــ  علــ  أن ثثلقاضــ  التحقيــ  وعلــ  المحكمــة بنــاء184نصت الفقــر  ثأا مــن المــاد ث -14

اذا كــان الفعــل المســند ،وضــ  الحجــ  الاحتيــاط  علــ  أمــوا  المــتهم فــوراً ،علــ  بنــاء علــ  طلــ  الادعــاء العــا  أو الجهــة الإداريــة الم تصة
وما هـــو في ،أو يشـــكل جريمـــة واقعـــة علـــ  حقـــوا وأمـــوا  الدولـــة،يشـــكل إحـــدى الجـــرائم الماســـة  مـــن الدولـــة الخـــارج  أو الـــداخل ،لي إ

ولا يحــو  ذلــك دون وضــ  الحجــ  مــن قبــل ،أو الم صصــة للنفــ  العــا ،حكمهمــا قــانو ً بمــا في ذلــك الأمــوا  المعتــبر  مــن الأمــوا  العامــة
 اا..ولو م يقد إليها طل  ب لك،عند الاقتضاء،مباشر السلطة القضائية 

 ا مــن قــانون اصــو  المحاكمــات الج ائيــة العراقــ  علــ  أنــ ثثيجوز طلــ  وضــ  الحجــ  في184نصــت الفقــر ثبا مــن المــاد  ث -15
وى الج ائيــة مــا م الحــالات المشــار إليهــا فيثأا مــن هــ ا المــاد  قبــل تقــدغ الشــكوى أو عنــد تقــديمها أو في أي مرحلــة مــن مراحــل الــدع

 يكتس  الحكم الدرجة القطعيةاا.
 ا مـــن قـــانون اصـــو  المحاكمـــات الج ائيـــة العراقـــ  علـــ  أنـــ ثثإذا وضـــ  الحجـــ  قبـــل تقـــدغ185نصـــت الفقـــر ثأا مـــن المـــاد  ث -16
  .اا.خلا  مد  ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الحج،أن تقد  شكواها ضد المحجوز  أموال ،فعل  الجهة الي طلبت ،الشكوى
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ــا الـــتحفظ أو فـــر   ــانون الإجـــراءات المصـــري عـــد  حـــالات أجـــاز فيهـ وفي التشـــري  المصـــري تضـــمن قـ
ــ   ــة أو الحجــ ــراءات التحفظيــ ــاد،و تد هــــ ا الإجــ ــرائم الفســ ــلة عــــن جــ ــوا  المتحصــ ــة الأمــ ــة علــــ  كافــ الحراســ

كما يسم   في التشري  العراق  لتشمل كافة الأموا  والأصو  والممتلكات المتحصلة عــن جــرائم الاحتياط   
الفساد،وذلك لمن  الش   من التصر  في أموال  أو إداروا،بما يكفــل تيســير وضــمان مصادروا.والتشــري  

ــايير ــة يـــواء  مـــ  المعـ  والضـــوابط الـــي العراقـــ  وكـــ لك التشـــري  المصـــري في فرضـــ  لهـــ ا الإجـــراءات التحفظيـ
أوجدوا اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد،كما يحق  التوازن بن خطور  الإجراء التحفظ  عل  أموا  
المتهم ال ي يهد  الى بياية ح  المجتم  في تتب  عائدات الفســاد وبــن صــون وبيايــة حــ  الملكيــة الخاصــة 

ت المنصوص عليهــا في قــانون الإجــراءات المصــري مــا وعد  المساس اا إلا عل  سبيل الاست ناء.ومن الحالا
 يض:
المن  من التصر  في الأموا  أو إداروا بمقتض  السلطة الم ولة للنائ  العا  والمحكمة الجنائية وفقا -1

 .ا17ثلأحكا  قانون الإجراءات الجنائية
الهيــــي  الم تصــــة بالفحــــ  المنــــ  مــــن التصــــر  في الأمــــوا  أو إداروــــا بمقتضــــ  الأمــــر الصــــادر مــــن -2

بشـــــــين الكســـــــ  غـــــــير  1975لســـــــنة  62والتحقيـــــــ  في الأمـــــــوا  المنصـــــــوص عليهـــــــا في القـــــــانون رقـــــــم 
.ونطـــاا الجـــرائم الـــي يســـري عليهـــا الأمـــر بالتـــدابير التحفظيـــة هـــ  الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا في ا18ثالمشـــروع

عــا  والعــدوان عليــ  والغــدر وغيرهــا مــن الباب الراب  من الكتاب ال اني من قانون العقــوبات،اختلاس المــا  ال
الجرائم الي تق  الأمــوا  المملوكــة للدولــة والهيئــات أو المؤسســات العامــة والوحــدات التابعــة لهــا أو غيرهــا مــن 
الش صيات الاعتبارية العامة،وغيرها، ويعد ه ا الإجراء من إجراءات التحقي  بوصف  يصدر مــن المحكمــة 

 
امكــررثأا مــن قــانون الإجــراءات المصــري علــ  أنــ ثثفي الأحــوا  الــي تقــو  فيهــا مــن التحقيــ  أدلــة كافيــة 208نصــت المــاد  ث -17

وغيرهــا مــن الجــرائم الــي ،جديــة الاوــا  في أي مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا في البــاب الرابــ  مــن الكتــاب ال ــاني مــن قــانون العقوبات علــ 
ملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأش اص الاعتبارية العامة، وك لك تق  عل  الأموا  الم

في الجرائم الي يوجــ  القــانون فيهــا علــ  المحكمــة أن تقضــ  مــن تلقــاء نفســها بــرد المبــال  أو قيمــة الأشــياء  ــل الجريمــة أو تعــوي  الجهــة 
لنيابــة العامــة أن الأمــر يقتضــ  اتخــاذ تــدابير تحفظيــة علــ  أمــوا  المــتهم بمــا في ذلــك منعــ  مــن التصــر  فيهــا أو المجــ  عليهــا. إذا قــدرت ا

وج  عليها أن تعر  الأمر عل  المحكمة الجنائية الم تصة طالباً الحكــم بــ لك ضــما ً لتنفيــ  مــا عســ  أن يقضــ  بــ  مــن غرامــة ،إداروا
 أو رد أو تعوي .

أوفي حالة الاســتعجالان يمــر مؤقتــاً بمنــ  المــتهم أو زوجــ  أو أولادا القصــر مــن التصــر  في أمــوالهم أو إداروــا وللنائ  عند الضرور  
ويج  ان يشتمل أمر المن  من الإدار  عل  تعين من يدير الأموا  المتحفظ عليها. وعل  النائ  العا  في جمي  الأحوا  أن يعر  أمــر 

بطل  الحكــم بالمنــ  مــن التصــر  أو الإدار  و إلا ،صــة خــلا  ســبعة أا  علــ  الأك ــر مــن تاريــخ صــدوراالمن  عل  المحكمة الجنائيــة الم ت
 .اعتبر الأمر كين م يكن

وتصــدر المحكمــة الجنائيــة الم تصــة حكمهــا في الحــالات الســابقة بعــد سمــاع أقــوا  ذوي الشــين خــلا  مــد  لا تتجــاوز خمســة عشــر 
 ،القاهر ،دار النهضـــة العربيـــة،القســـم الخـــاص،شـــرث قـــانون العقوبات،ا،  مـــود  مـــود مصطف ..ااً مـــن تاريـــخ عـــر  الأمـــر عليهـــا.يوم ـــ

 .189،ص1971
 ثالكســ  غــير المشــروعا علــ  الآضثثاذا تبــن مــن الفحــ  وجــود 1975لســنة  62ا مــن القــانون رقــم 10نصــت المــاد  ث -18

لــس الشــع  بالنســبة الى رئــيس الجمهوريــة ونوابــ  ورئــيس شــبهات قويــة علــ  كســ  غــير مشــروع أحالــت الهيــي  الم تصــة الأوراا الى مج
ولها أن يخمــر بمنــ  ،يع  القضائية عنــد مباشــر  التحقيــ  جميــ  الاختصاصــات المقــرر  في قــانون الإجــراءات الجنائيــة...وله ا الهيئاتزراء.الو 

 اا. التحفظية ألازمة لتنفي  الأمر...ات المتهم أو زوج  أو أولادا القصر من التصر  في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراء
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  بياية الأموا  المتحفظ عليها وقاية من وقــوع ضــرر لا يمكــن إزالتــ ، يتم ــل في الجنائية الم تصة،والهد  من
 مظنة وري  ه ا الأموا  أو العب  اا.

 الفرع الرابع: مصادر  الأموا  في جرائم الفساد
تعــ  المصــادر  التجريــد،أي الحرمــان الــدائم مــن الأمــوا   مــر صــادر عــن  كمــة أو ســلطة اتصــة،وتعد 

لكــات والأمــوا  المتحصــلة عــن جــرائم الفســاد،م ل أي مصــادر  أخرى،عقوبــة جنائيــة، ولكــن مصــادر  الممت
تنفيــ  عقوبــة المصــادر  بشــين جــرائم الفســاد يتســم  تيــة،وربما بإشــكالية خاصــة اــا وهــ  أن الممتلكــات أو 

فالأمر يتعلــ   الأموا   ل المصادر  تكون موجود  في دولة غير تلك الدولة الي وقعت فيها جريمة الفساد،
إذن دريمــة عــابر  للحــدود مــن حيــ  متحصــلاوا ومــن   فــإجراءات المصــادر  تكــون أيضــاً ذات طــاب  عــبر 

 .ا19ثوط 
وقد أولت اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد عناية بتنظيم المصادر  بشكل تفصيل ، إذ أفــردت لهــا 

ا مـــــن الفصـــــل الخـــــاص باســـــترداد 55المـــــاد ثا مـــــن فصـــــل التجـــــرغ والج اءات،و 31بصـــــفة أساســـــية المـــــاد ث
الموجودات،ويتم اتخاذ القرارات ومباشــر  الإجــراءات في مجــا  مصــادر  الأمــوا  أو الممتلكــات المتحصــلة عــن 
جــرائم الفســاد المشــمولة بالاتفاقيــة وفقــاً للنظــا  القــانوني الــداخل  للدولــة بمــا يضــم  مــن تشــريعات وطنيــة أو 

ا مــن اتفاقيــة الأمــم 55ا من المــاد ث4ت   اا الدولة.وفي ه ا المعا تن  الفقر  ثاتفاقيات وترتيبات دولية تل
ــرارات أو  ــاذ القـ ــة الطلـــ  باتخـ ــة الطـــر  متلقيـ ــو  الدولـ ــاد الـــي نصـــت علـــ  أنثثتقـ ــة الفسـ ــد  لمكافحـ المتحـ

ا ا مـــن هـــ ا المـــاد  ثالخاصـــة بالمصـــادر ا وفقـــاً لأحكـــا  قانونه ـــ2و1الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا الفقـــرتن ث
الــداخل  وقواعــدها الإجرائيــة أو أي اتفــاا أو ترتيــ  ثنــائ  أو متعــدد الأطــرا  قــد تكــون ملت مــة بــ  تجــاا 
الدولة الطر  الطالبة، ورهنــاً بتلــك الأحكــا  والقواعــد أو ذلــك الاتفــاا أو الترتيــ اا، فــإذا م تكــن الدولــة 

ل  لا يجيــ  مصــادر  أمــوا  متحصــلة عــن متلقيــة طلــ  المصــادر  مرتبطــة بمعاهــد  ثنائيــة وكــان قانونهــا الــداخ 
جريمة ارتكبت في دولة أخرى إلاب بموج  معاهد ،جاز له ا الدولة أن تعتبر اتفاقية الأمم المتحــد  لمكافحــة 

ا مــن ذات 6الفساد ه  الأساس القانوني لما تقو  ب  من إجراءات المصادر ؛ وه ا مــا يســتفاد مــن الفقــر  ث
تــن  علــ  إنــ ثثإذا اختــارت الدولــة الطــر  ان تجعــل اتخــاذ التــدابير المشــار  ا مــن الاتفاقيــة الــي55المــاد ث

ا مــن هــ ا المــاد  ثالخاصــة بالمصــادر ا مشــروطاً بوجــود معاهــد  اــ ا الشــين،عل  2،1إليهــا في الفقــرتن ث
 تلك الدولة الطر  أن تعد ه ا الاتفاقية بم ابة الأساس التعاهدي اللاز  والكافي.

ا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــد  55مهيديــة الــي تســب  المصــادر  فقــد أوضــحتها المــاد  ثوأمــا الإجــراءات الت
لمكافحة الفساد والي تبدأ بتلق  الدولة طلباً مقدماً إليها من دولة أخرى ذات ولاية قضائية،بشين إحدى 
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ا الجرائم،وتقــو  جــرائم الفســاد المشــمولة بالاتفاقيــة،للقيا  بمصــادر  الأمــوا  أو الممتلكــات المتحصــلة عــن هــ 
الممتلكـــات أو المعـــدات  والدولـــة متلقيـــة الطلـــ  باتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لكشـــف العائـــدات الإجراميـــة أ

ا مــن الاتفاقيــة واقتفــاء أثرهــا وتجميــدها أو حج هــا لغــر  مصــادروا 31/1الأخرى وفقــاً لمــا تضــمنت  المــاد ث
مــا عــن الدولــة الطــر  متلقيــة الطلــ . وأن المحــل في نهايــة المطــا   مــر أمــا عــن الدولــة الطــر  الطالبــة وأ

ا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد و المعنونــة 31ال ي تــرد عليــ  المصــادر  قــد أشــارت اليــ  المــاد ث
تت ــ  كــل دولــة طــر  الى أقصــ  مــدى ممكــن  -1ثثالتجميد والحج  والمصادر اا والي تــن  علــ  الآضثث

 ل   من تدابير للتمكن من مصادر :ضمن نطاقها الداخل  ما قد ي
ــة تلـــك  ــاد  قيمـ ــة،أو ممتلكـــات تعـ ــاً لهـــ ا الاتفاقيـ ــة وفقـ ــا  مجرمـ ــة مـــن أفعـ ــة المتيتيـ ثأاالعائـــدات الإجراميـ

 العائدات.  
ــت دا  في  ــد  للاســ ــت دمت أو كانــــت معــ ــات أو المعــــدات أو الأدوات الأخــــرى الــــي اســ ثباالممتلكــ

 .ارتكاب أفعا  مجرمة وفقاً له ا الاتفاقية
تت   كــل دولــة طــر  مــا قــد يلــ   مــن تــدابير للتمكــن مــن كشــف أي مــن الأشــياء المشــار إليــ  في  -2
 ا من ه ا الماد  أو اقتفاء أثرا و تجميدا أو حج ا لغر  مصادرت  في نهاية المطا اا.1الفقر ث

 ية تا:ا من الاتفاق55ا من الماد ث1وتتم المصادر  بعد ذلك بإحدى طريقتن نصت عليهما الفقر ث
أن تحيــل الدولــة الطــر  الطلــ  الى ســلطاوا الم تصــة لتستصــدر منهــا أمــر مصــادر ،وأن تضــ  ذلــك -أ

 موض  النفاذ في حا  صدورا.
أو أن تحيل الدولة مباشر  الى سلطاوا الم تصة أمر المصادر  الصادر عن  كمــة في إقلــيم الدولــة  -ب

ا كــان متعلقــاً بعائــدات إجراميــة أو ممتلكــات أو معــدات الطر  الطالبة،اد  تنفي ا بالقدر المطلوب،طالم ــ
ا مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــد  لمكافحـــة 31ا مـــن المـــاد  ث1أو أدوات أخـــرى ممـــا هـــو مشـــار إليـــ  في الفقـــر  ث

الفساد موجود  في إقليم الدولة الطر  متلقية الطلــ . ويعــا هــ ا أن الأمــر ثتلــف ئســ  ســند المصــادر  
لطالبــة، فــإذا قــدمت مجــرد طلــ  بالمصــادر  فــ لك يتطلــ  مــن الدولــة متلقيــة الطلــ  الــ ي تقدمــ  الدولــة ا

استصــدار أمــراً مــن  اكمهــا أو ســلطاوا الم تصــة الأخرى،أمــا أذا قــدمت حكمــاً أو أمــراً قضــائياً بالمصــادر  
 .ا20ثفان  يكون قابلًا للتنفي  مباشر  عل  يد السلطات الم تصة من الدولة متلقية الطل 

ــا ســـو  نت ــرب منهـ ــة المهـ ــن الدولـ ــادر  مـ ــا في طلـــ  المصـ ــا ت الواجـــ  توافرهـ ــرع البيـ ــ ا الفـ ــاو  في هـ نـ
الأمــوا  المتحصـــلة عــن جـــرائم الفســاد والادلـــة الكافيـــة الواجــ  توفرهـــا في طلــ  المصـــادر  الــي تـــبرر ذلـــك 

 الطل .
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 البيا ت الواج  توافرها في طل  المصادر  -أولًا 
المصادر  المقد  من دولة وقوع الجريمة الى الدولة الي فيها الممتلكــات أو الأمــوا  يج  أن يصدر طل  

ا 55مــن المــاد  ث ا21ثا7و3المتحصــلة منهــا علــ  مجموعــة مــن البيــا ت يمكــن است لاصــها مــن الفقــرتن ث
نونيــة ا الخاصــة بالمســاعد  القا46ا مــن المــاد ث15الخاصة بالتعاون لأغرا  المصادر  و كــ لك مــن الفقــر  ث

 المتبادلة،ويمكن إجما  ه ا البيا ت فيما يض:
 بيا ت عامة:  -1

وتتم ل في المعلومات المتعلقة اوية السلطة الي تطل  المصادر ،وموضوع وطبيعــة التحقيــ  أو الملاحقــة 
أو الإجـــراء القضـــائ  الـــ ي يتعلـــ  بـــ  الطلـــ  ثوالغالـــ  أن يتم ـــل ذلـــك بخصـــوص المصـــادر  في الحكـــم أو 

ــوا  أو الأم ــــ ــ ا الأمــ ــا هــ ــلت عنهــ ــة الــــي تحصــ ــوع ثأي الجريمــ ــلة بالموضــ ــائ  ذات الصــ ــادر فيهاا،والوقــ ر الصــ
ــة الشــــ    ــادر ا وهويــ ــة ثأي الأمــــوا  أو الممتلكــــات  ــــل المصــ ــاعد  المطلوبــ الممتلكــــاتا ووصــــف للمســ

وعا مرتكـــ  الجريمـــة،والغر  الـــ ي مـــن أجلـــ  تطلـــ  المصـــادر  ثاســـترداد الأمـــوا  ذات المصـــدر غـــير المشـــر 
 امن الاتفاقية. 46ا من الماد  ث15وه ا الفقر ث

 بيا ت خاصة: - 2
المــراد مصــادروا بمــا في ذلــك المكــان الــ ي توجــد فيــ  هــ ا الممتلكــات والقيمــة  توصــف للممتلكــا -أ

، وبيان الوقائ  الي تســتند إليهــا الدولــة الطــر  الطالبــة يكفــ  لتمكــن الدولــة الطــر  متلقيــة ا22ثالمقدر  لها
ل  من استصدار الأمر في إطار قانونها. وه ا ه  البيا ت المطلوبة م  تعلــ  الأمــر بطلــ  مقــد  مــن الط

 ا من الاتفاقية.55/أا من الماد  ث1دولة أخرى وفقاً للفقر ث
نســـ ة مقبولـــة قـــانو ً مـــن أمـــر المصـــادر  الـــ ي يســـتند إليـــ  الطلـــ  والصـــادر عـــن الدولـــة الطـــر   -ب

بيان يحدد التدابير الي اتخ وا الدولة الطــر  الطالبــة لتوجيــ  إشــعار للأطــرا  ال ال ــة الطالبة،وبيان الوقائ ،و 
الحسنة النية،وبيان ان الحكم بالمصادر  قد اكتس  الدرجة القطعيــة.وتلك هــ  البيــا ت المطلوبــة مــ  تعلــ  

 
 ا مــن هــ ا46ا من اتفاقية الأمم المتحــد  لمكافحــة الفســاد علــ  أنــ ثثتنطب  أحكــا  المــاد  ث55ا من الماد ث3نصت الفقر ث -21

ا يتعـــن أن تتضـــمن 46ثثمـــن المـــاد  15ثوبالإضـــافة الى المعلومـــات المحـــدد  في الفقـــر .الحا   الاتفاقيـــة مـــ  مراعـــا  مـــا يقتضـــيها اخـــتلا
وصــفاً للممتلكــات المــراد مصــادروا بمــا في ،ثأا مــن هــ ا الماد 1ثأا في حالــة طلــ  ذي صــلة بالفقــر  :الطلبــات المقدمــة عمــلًا اــ ا المــاد 

وقائ  الي استندت إليهــا الدولــة الطــر  الطالبــة يكفــ  لتمكــن الدولــة وبيا ً بال،حي ما تكون ذات صلة،ذلك مكان الممتلكات وقيمتها
 ،ثبا مــن هــ ا المــاد 1ثبا في حالــة طلــ  ذي صــلة بالفقــر ،الطــر  متلقيــة الطلــ  مــن استصــدار الأمــر في إطــار قانونهــا الــداخل 

وبيا ً بالوقــائ  ومعلومــات عــن المــدى ،الطالبةنس ة مقبولة قانو ً من أمر المصادر  ال ي يستند إلي  الطل  والصادر عن الدولة الطر  
 المطلــوب لتنفيــ  الأمــر، وبيــا ً يحــدد للتــدابير الــي اتخــ وا الدولــة الطــر  الطالبــة لتوجيــ  إشــعار مناســ  للأطــرا  ال ال ــة الحســنة النيــة

بيــا ً للوقــائ  ،مــن هــ ا الماد 2بالفقــر   ولضمان مراعا  الأصو  القانونية، وبيا ً  ن أمــر المصــادر  نهــائ  ثجا في حالــة الطلــ  ذي صــلة
حي مــا كــان ،ونســ ة مقبولــة قــانو ً مــن الأمــر الــ ي اســتند إليــ  الطل ،الــي اســتندت تاليهــا الدولــة الطــر  الطالبــة ووصــفاً ليجراءات

  أو إلغــاء التــدابير المؤقتــة من الاتفاقية عل  ان ثثيجوز أيضا رف  التعاون بمقتض  هــ ا المــاد 55من الماد  7كما نصت الفقر  ،متاحااًا
 اذا م تتل  الدولة الطر  متلقية الطل  أدلة كافية أو في حينها أو اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد اا.اا. 

ا مــن الاتفاقيــة رفــ  طلــ  المصــادر  إذا كانــت الممتلكــات الــي يــراد مصــادروا ذات قيمــة 55امن الماد  ث7أجازت الفقر  ث -22
ولكن القيمــة الــي لا يعتــد اــا ،ويترك الأمر لتقدير الدولة المطلــوب منهــا المصــادر ،اا وليس هناك معيار  دد لاست لاص ذلكيعتد  لا

 تع  في الغال  ان تكون ه ا الأموا  أو الممتلكات متواضعة القيمة بالنظر الى النفقات الي تتحملها الدولتان لتنفي  ه ا المصادر .
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ا 55ذات المــاد  ث مــن ا23ث/با1الأمــر ئكــم المصــادر  أصــدرت   ــاكم الدولــة الطالبــة وذلــك وفقــاً للفقــر  ث
 من الاتفاقية.

الوقــائ  الــي اســتندت إليهــا الدولــة الطــر  الطالبة،ووصــف ليجــراءات المطلــوب اتخاذهــا ونســ ة  -ج
مـــن قـــرار الحكـــم بالمصـــادر  مكتســـ  درجـــة البتـــات،أو أمـــر المصـــادر  الـــ ي اســـتند إليـــ  الطل .وهـــ ا هـــ  

ة أخــرى لاتخــاذ تــدابير الكشــف عــن الممتلكــات أو البيا ت المطلوبة حن يتعل  الأمر بطل  مقد  من دول
ــاً الفقــــر  ث ــا وفقــ ــاد لأجــــل تجميــــدها أو حج هــ ــرائم الفســ مــــن ذات  ا24ثا2الأمــــوا  أو الأدوات المتعلقــــة دــ

ا مــن الاتفاقيــة. واــ ا الصــدد فــإن الإجــراءات الــي تقــو  اــا هيــي  الن اهــة بصــدد طلــ  المســاعد  55المــاد ث
لاســترداد،وان هنــاك اجــراءات يجــ  القيــا  اــا  هيــداً لإرســا  طلــ  المســاعد  القانونيــة ينحصــر في دائــر  ا

القانونية وبالتنسي  م  دائر  التحقيقات في الهيي  ومديرات ومكات  التحقي  التابعــة اليهــا وأن أو  اجــراء 
المعلومــات يتعن عل   ققــ  هيــي  الن اهــة ودائــر  الاســترداد أن يت ــ وا بشــين الاســترداد هــو التحقــ  وجمــ  

من كون المتهم خارج العراا وأن الأموا  قد ر وريبهــا خــارج العــراا عــن طريــ  التنســي  مــ  الــدوائر التابعــة 
الى مديريــة الجنســية العامــة وهــ  مديريــة الاقامــة ومديريــة شــؤون الجــوازات وكــ لك الــدائر  الــي ينتســ  اليهــا 

ير مغــادر  المــتهم الى خــارج العــراا. فــاذا تبــن ذلــك يــتم المــتهم والاجهــ   الامنيــة الم تصــة لبيــان فيمــا ر يخش ــ
عر  الموضوع علــ  قاضــ   كمــة التحقيــ  المت صصــة بقضــاا هيــي  الن اهــة لاتخــاذ القــرار المناســ  بشــين 
تنظــيم مــ كر  قــب  دوليــة ونشــر  معلومــات ئــ  المــتهم والحجــ  علــ  الأمــوا  المنقولــة وغــير المنقولــة العائــد  

لاجراءات تتم بالتعاون بــن مجلــس القضــاء الأعلــ  وهيــي  الن اهــة كــون مجلــس القضــاء هــو للمتهم وأن ه ا ا
ال ي يصدر ه ا القرارات والهيي  تقو  بتنفي ها. ولكن ه ا الاجراءات تتسم بالبطء وتحتاج الى سرعة في 

ت تـــؤدي الى انجـــاز الاعمـــا  للبـــدء بالإجـــراءات المتعلقـــة بطلـــ  الاســـترداد، وأن ســـرعة الســـير في الاجـــراءا
تحديد دقيــ  الى الامــاكن الــي يتواجــد فيهــا المــتهم والامــوا  المهربــة وذلــك لكــون المطلــوبن غالبــاً مــا يتنقلــون 
من بلد لآخر بعد هروام خارج العراا.وبعد ثبوت أن المــتهم هــارب خــارج العــراا تصــدر  كمــة التحقيــ  

، ويــتم ت ويــد ا25ثنقولــة وتنظــيم ملــف باســترداداالم تصــة مــ كر  أمــر قــب  دوي ئقــ  والحجــ  علــ  أموالــ  الم

 
 ا من اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد عل  أن ثثأو أن تحيل الى سلطاوا الم تصة55با من الماد ث/1نصت الفقر  ث -23

مـــن هـــ ا ا54ثأا مـــن المـــاد  ث1ا والفقـــر  31ا مـــن المـــاد  ث1أمـــر المصـــادر  عـــن  كمـــة في إقلـــيم الدولـــة الطـــر  الطالبـــة وفقـــا للفقـــر  ث
لمــا كــان متعلقــاً بعائــدات إجراميــة أو ممتلكــات أو معــدات أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا في طا ،الاتفاقية، اد  إنفــاذا بالقــدر المطلــوب

 موجود  في إقليم الدولة الطر  متلقية الطل .اا.ا31من الماد  ث1الفقر  
ا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد علــ  أنــ ثثاثر تلقــ  طلــ  مــن دولــة طــر  55ا مــن المــاد ث2نصــت الفقــر  ث -24

تت   الدولة الطر  متلقية الطل  تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعــدات ،لها ولاية قضائية عل  فعل مجر  رىأخ
مــن هــ ا الاتفاقيــة واقتفــاء أثرهــا وتجميــدها أو حج هــا لغــر  مصــادروا في  31مــن المــاد   1أو الأدوات لأخــرى المشــار إليهــا في الفقــر  

مــن  1ر صادر إما عن الدولة الطر  الطالبة وإما عن الدولة الطر  متلقية الطل  عملًا بطل  مقد  بمقتض  الفقــر  نهاية المطا   م
 ه ا الماد .اا.

 أن اجراءات استرداد المتهم أو المحكو  تبدأ بتنظيم نشر  معلومات كاملة عن المتهم وه ا النشر  تتضــمن تفاصــيل كاملــة عــن -25
وه ا الاجـــراءات يقـــو  اـــا  قـــ  هيـــي  الن اهـــة و كمـــة التحقيـــ  وبعـــد توقيـــ  نشـــر  ، ـــ  عـــن موضـــوع القضـــيةالمـــتهم بالإضـــافة الى مل

ترســل الى دائــر  الاســترداد وبعــد تــدقيقها يــتم ارســالها الى الادعــاء العــا  لكــ  تباشــر دورهــا بإرســالها الى  المعلومــات وأمــر القــب  الدوليــة
الاســترداد لمعرفــة آخــر المســتجدات حــو  موضــوع القضــية وهــ ا المتابعــة يخض مــن قبــل مديريــة اســترداد مديرية الشــرطة العربيــة وتقــو  دائــر  

 المتهمــن في دائــر  الاســترداد الى أن تصــدر النشــر  الحمــراء ئــ  المــتهم وبعــد أن يــتم اصــدارها تقــو  مديريــة الشــرطة العربيــة بإعــلا  ريســة
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دائــر  الاســترداد بنســ ة مصــدقة قــرار حجــ  الأمــوا  وكافــة المعلومــات المتــوفر  لــديهم عــن المــتهم مــن حيــ  
الاســم والتولــد و ــل الاقامــة ورقــم جــواز المــتهم والدولــة الــي توجــد فيهــا الأمــوا  ويــتم تنظــيم طلــ  مســاعد  

صة في الدولة الي توجد فيها الأموا  ويرسل الى وزار  الخارجية الي تتولى إرســال  إلى قانونية الى الجهة الم ت
الدولة المطلوب منــ  اســترداد الأمــوا  بالطــرا الدبلوماســية ويــتم متابعــة آخــر الإجــراءات مــ  ســفار  جمهوريــة 

 العراا في الدولة متلقية طل  المساعد .
 ر الأدلة الي تسوغ  طل  المصاد - نياً 

ويعـــ  ذلـــك أن يشـــتمل طلـــ  المصـــادر  أو ملـــف الاســـترداد علـــ  الأدلـــة الكافيـــة الـــي تنصـــ  بطبيعـــة 
الحا  عل  جر  الفساد ال ي تحصلت عن  الممتلكات أو الأموا  الي يراد مصادروا، فه ا الأدلــة لهــا دور 

اهــا علــ  جريمــة تــوافرت الأدلــة مؤثر في تكــوين اقتنــاع الدولــة متلقيــة طلــ  المصــادر  بمشــروعية المصــادر  وابتن
 .ا26ثعل  وقوعها، ولاسيما حينما يتعل  الأمر  موا  باهضة أو ممتلكات كبير  القيمة

ا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــد  55مــن المــاد  ث 7ويســت ل  بيــان الأدلــة ضــمناً ممــا نصــت عليــ  الفقــر  
 ثبمــا في ذلــك رفــ  طلــ  المصــادر ا لمكافحة الفساد من أن ثثيجوز أيضــا رفــ  التعــاون بمقتضــ  هــ ا الماد

أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا م تتل  الدولة الطر  متلقية الطل  أدلة كافية...اا. ولعل  مما يرتبط ببيان أدلــة 
ا من الاتفاقية من ان  لا تجوز يخويل أحكا  ه ا 55الحكم ال ي أوردت  الفقر  التاسعة والأخير  من الماد ث

لمصــادر ا بمــا يمــس ئقــوا غــير الحســن النيــة.ذلك مــن المتصــور أن ينشــي للغــير حــ  مــا علــ  الماد  ثالخاصة با
الممتلكات أو الأمــوا  الــي يــراد مصــادروا فــلا يجــوز أن تترتــ  علــ  أعمــا  تــدابير و إجــراءات المصــادر  أو 

 غيرها من التدابير التحفظية الأخرى المساس ا ا الحقوا،وه ا مبدأ قانوني.
قوبـــة ماليـــة تتم ـــل في نـــ ع ملكيـــة المـــا  جـــبراً الى ملـــك الدولـــة.وترد المصـــادر  علـــ  الأمـــوا  المصـــادر  ع

المتحصلة من الجريمة وك لك عل  الأموا  أو الأشــياء الــي تعــد حيازوــا أو صــناعتها أو اســتعمالها أو بيعهــا 
ــالمواد الم ـــدر  والنقـــود الم يفـــة وكـــ لك الأ ــا كـ ــا أو عرضـــها للبيـــ  في ذاوـ ســـلحة غـــير المرخصـــة.وتعد أو بيعهـ

المصادر  ه  حجر ال اوية في قل  النظــا  العقــاي لجــرائم الفســاد والــي لا تقــل ردعــاً عــن العقــوبات الســالبة 
 .ا27ثللحرية لأنها تع  ببساطة حرمان الجنا  من كل ثمار وعائدات مشروعهم الإجرام 

 
لحــن القــاء القــب  علــ  المــتهم وهنــا يــبرز دور آخــر لهيــي  الن اهــة في  تابعــة في هــ ا المرحلــةحي  تســتمر الم،الادعــاء العــا  وهيــا  الن اهــة

العــا   المتابعة من خلا  ت ويد المديرية الم كور  بالأماكن المحتمل تواجد المتهم فيها وبعد تنفي  أمر القب  عل  المتهم يتم اشــعار الادعــاء
العــا  في هــ ا  ءفيكــون دور الادعــا ملــف الاســترداد بالتعــاون مــ  ريســة الادعــاء العــا  وهيــي  الن اهــة بــ لك لكــ  يتســا اكمــا  نــواق 

الفــتر  اشــعار المحكمــة لتنظــيم ملــف الاســترداد الخــاص بالمــتهم وبالتنســي  مــ  دائــر  الاســترداد فتكلــف المحكمــة المحقــ  الم ــت  في هيــي  
ي  ملــف الاســترداد مــن قبــل المحكمــة يــتم ارســال  الى دائــر  الاســترداد لتقــو  وبعــد ان يــتم تــدق ،الن اهة لتنظيم الملف وعرض  عليهــا للتــدقي 

 بتــدقي  الملــف مــن حيــ  مــدى اســتيفاء ه للشــروط الــي نــ  عليهــا قــانون اصــو  المحاكمــات الج ائيــة والاتفاقيــات الدوليــة المعمــو  اــا
ة عليــ  وارســال  الى وزار  الخارجيــة العراقيــة لتقــو  بإرســال  الى وبعدها تقو  بإرسا  الملف الى ريسة الادعاء العا  لغر  التــدقي  والمصــادق

ت سفار  جمهورية العراا في الدولة المعنية لتسليم  الى السلطات الم تصة في تلك الدولة لغر  استرداد المتهم وتستمر المتابعة م  الجها
حســن ،هــ ا الشين و  اجــراءات اســترداد المتهمــن ينظــر فيوللم يــد مــن التفاصــيل ح ــ.الم تصــة لحــن تســليم المــتهم الى الســلطات العراقية

  وما بعدها. 56ص ،استرداد المتهمن والمحكو  عليهم في جرائم الفساد، مصدر ساب ،معن ابراهيم
 . 222ص،مصدر ساب  ،عبد المنعم د.سليمان -26
 . 95مصدر الساب ، ص ،،سليمان منعم د. -27
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ــانون  ــادر  في قـ ــ  المصـ ــ  علـ ــرع العراقـ ــد نـــ  المشـ ــة وقـ ــفة الج ائيـ ــوانن ذات الصـ ــ  والقـ العقـــوبات العراقـ
،فالمصادر  وفقاً للتشري  العراق  عل  ثلاثة أنواع: المصادر  كعقوبة تكميليــة ثالمصــادر  الجوازيــةا ا28ثالأخرى

ا مــن القــانون المــ كور بشــين مصــادر  النقــود والأمتعــة الموجــود  في 4/ 207إذ أجــاز الحكــم فيهــا في المــاد ث
الأمكنة الخاصــة باجتمــاع أعضــاء الجمعيــات المنصــوص عليهــا في مجــا  الجــرائم الماســة  مــن الدولــة الــداخل  

ا مــن قــانون العقــوبات جعلــت مــن 314ا جعل من المصــادر  وجوبيــة وكــ لك المــاد  ث4/ 172وفي الماد  ث
خــلا  ملاحظــة نــ   المصادر  وجوبية وهــ  مصــادر  العطيــة الــي قبلهــا الموظــف أو الــي عرضــت عليــ ،ومن

 امن قانون العقوبات العراق ، يمكن است لاص الشروط العامة للمصادر ،وه ا الشروط ه :101الماد ث
ا من قانون العقوبات العراق  تفتر  وقوع جريمة ومــن   101وقوع جريمة،فالمصادر  طبقاً للماد ث-1

 لا مجا  للمصادر  حي  لا ترتك  جريمة.
م مــــن المحكمة،وبــــ لك فالمصــــادر  لا تنــــ   بشــــ   إلا بموجــــ  حكــــم أن يصــــدر بالمصــــادر  حك ــــ-2

صــادر عــن المحكمــة الــي تفصــل في دعــوى الجنايــة أو الجنحــة وهــ ا خــلا  مــا هــو مقــرر في اتفاقيــة الأمــم 
ا منهــا والــي أجــازت بمصــادر  الأمــوا  في جــرائم الفســاد بنــاء علــ  55المتحــد  لمكافحــة الفســاد في المــاد ث

دارية، وينب  عل  ذلك أن الأسباب الي تحو  دون إقامــة الــدعوى كالوفــا  والتقــاد  والعفــو قرار السلطة الإ
 في التشري  العراق .ا29ثالعا  تجعل المصادر  غير جائ   قانو ً 

أن تكــون الأشــياء مضــبوطة: هــ ا الشــرط ورد صــراحة في الــن  إذ يقصــر المصــادر  عل ثالأشــياء  - 3
صــلت مــن الجريمةاوثوالأشــياء الــي اســتعملت أو الــي كانــت معــد  للاســتعما  المضبوطةا وثالأشياء الي تح

في ارتكــاب جريمــةا؛فكون الأشــياء مضــبوطة يجعــل الحكــم بالمصــادر  قــابلًا للتنفيــ  إذ يــتمكن القضــاء مــن 
ا 101معاينة الأشياء المضبوطة والت بت من تحقــ  شــروط المصادر ،والأصــل في المصــادر  طبقــاً لــن  المــاد ث

قــانون العقــوبات إنهــا تقــ  علــ  أشــياء حــددها الــن  القــانوني،ولا يجــوز إلــ ا  المحكــو  عليــ   داء مبلــ   مــن
النقود يعاد  من حي  القيمة الأشــياء غــير المضــبوطة،وذلك لان المصــادر  في هــ ا الحالــة عقوبــة تقــ  علــ  

انون العقــوبات ألــ   المحكمــة ا من ق ــ172ا من الماد ث2أشياء  دد  صراحة،عل  أن المشرع بمقتض  الماد ث
في حالــة عــد  ضــبط الأشــياء  ــل الجريمــة أن تحكــم علــ  المجــر  بغرامــة إضــافية تعــاد  ثمــن الأشــياء موضــوع 

ه ا بالنسبة للمباد  العامة لقانون العقوبات، ومن القوانن الي شرعت حــدي اً قــانون مكافحــة  ا30ثالجريمة

 
بعــد تكليفــ  ،كل مــن تخلــف أو عج ث قانون هيي  الن اهة العراق  الي نصت عل  أنــ ا في20عل  سبيل الم ا  الماد ث ون كر -28

عن إثبـــات مصـــادر مشـــروعة للـــ اد  في أموالـــ  أو أمـــوا  زوجـــ  أو أولادا التـــابعن لـــ  بمـــا لا يتناســـ  مـــ  مـــواردهم ،مـــن قاضـــ  التحقيـــ 
م  مراعــا  ،ن العقــوبتن ومصــادر  الكســ  غــير المشــروعيعاقــ  بالحــبس وبغرامــة مســاوية لقيمــة الكســ  غــير المشــروع أو بإحــدى هــات

 ص عليها في القوانن الناف  .اا.العقوبات المنصو 
 ،  مــود442،ص2010،المكتبــة الوطنيــة، بغــداد ،2د.ف ري عبد الرزاا الحدي  ، شــرث قــانون العقــوبات، القســم العــا ،ط -29

 .308، ص1962 ،القاهر  ،، دار النهضة العربية2وج1القسم العا  ج ،شرث قانون العقوبات ،نجي  حس 
 في 2015/ج/ 2482في هــ ا الصــدد نشــير الى قــرار  كمــة الجنــاات الم تصــة بالنظــر في قضــاا الن اهة/الرصــافة بالعــددث -30

ى في جهـــاز الم ـــابرات الصـــادر بالحكـــم بالإدانـــة علـــ  المـــتهم الهـــاربثسا الـــ ي كـــان يشـــغل منصـــ  رفيـــ  المســـتو  2015/ 10/ 27
العراقــ  الســاب  والــ ي قــا  باخــتلاس مبــال  ماليــة قــدرها ثلاثمائــة مليــون دينــار عراقــ  عائــد  لجهــاز الم ــابرات مســتغلًا الأحــدا  الــي 
حصـــلت علـــ  العـــراا بســـب  الحـــرب ووجـــود هـــ ا الأمـــوا  في إحـــدى البنـــوك الأجنبيـــة باسمـــ  وللتحقيقـــات الجاريـــة في وزار  الخـــارج    

عــد  لمالية والبنك المرك ي وهيي  الن اهة من اجل استرداد الأموا  الم تلسة من قبل المتهم كونها تعود للحكومة العراقيــة وذلــك باعترافــ  بوا
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ا من  الحكــم 38والي أوجبت الفقر ثأولاامن الماد ث 2015ة السن39غسل الأموا  و ويل الإرهاب رقم ث
بمصـــادر  الأموا ث ـــل الجريمـــةا، إذ نصـــت علـــ  أنـــ ثثيج  الحكـــم بمصـــادر  الأمـــوا   ـــل الجريمـــة المنصـــوص 
عليها في ه ا القانون،ومتحصلاوا أو الأشــياء الــي اســتعملت في ارتكااــا أو الــي كانــت معــد  لاســتعمالها 

عادلهـــا في القيمـــة في حـــا  تعـــ ر ضـــبطها أو التنفيـــ  عليهـــا ســـواء أكانـــت في حـــوز  المـــتهم أو فيهـــا أو مـــا ي
 ش   آخر،دون الإخلا  ئقوا غير الحسن النيةاا.

ــادر   ــا  موضـــوع مصـ ــد عـ ــ  قـ ــرع العراقـ ــمنها المشـ ــة ومـــن ضـ ــريعات العربيـ ــة أن التشـ ــد مـــن الملاحظـ ولابـ
 وا  المهربة الى خارج العراا. الأموا  في داخل العراق  وم يعا  مصادر  الأم

أمــا المصــادر  في التشــري  المصــري فقــد عرفهــا  نهــا تجريــد الشــ   مــن ملكيــة مــا  أو مــن حيــاز  شــ ء 
معن،لــ  صــلة دريمــة وقعــت أو ثشــ  وقوعها،وإضــافت  الى جانــ  الدولــة أو غيرهــا قهــراً عــن صــاحب ،وبلا 

عل  ثلاثة أنواع،المصادر  كعقوبة تكميليــة ثالمصــادر  ، وه  ا31ثمقابل، بناء عل  حكم من القضاء الجنائ 
الجوازيةا،والمصــادر  كتــدبير احترازيثالمصــادر  الوجوبيــةا والمصــادر  كتعــوي  وهنــاك فــروا بــن جوهريــة بــن 
ه ا الصور ال لا ، فالمصادر  كعقوبة جوازي   لهــا أشــياء حيازوــا أصــلا مشــروعة وتتضــمن إيلامــا إضــافيا  

يمــة المرتكبــة،ولا تــرد إلا علــ  مــا   ــدد مملــوك للمحكــو  عليــ ، ويســري عليهــا مــا يســري كجــ اء علــ  الجر 
تكــون وجوبيــ  وتــرد علــ  أشــياء  علــ  العقــوبات مــن قواعــد موضــوعية وإجرائيــة،في المقابــل المصــادر  كتــدبير

لثففرضــها حيازوــا غــير مشروعة،والمقصــود اــا الحيلولــة دون إعــاد  اســت دامها لارتكــاب جــرائم في المستقب
. ا32ثا من قــانون العقــوبات المصــري30/2وقائ  ئتا،وه ا النوع من المصادر  ه  ما أشارت إلي  الماد ث

أ  المصــــادر  كتعــــوي  فيــــتم علــــ  أثرهــــا نقــــل ملكيــــة المــــا  المصــــادر الى الطــــر  المضرور،كصــــور  خاصــــة 
 .ا33ثلتعويض 

ًةالخاصةًبالدولةًالمطالبًدالمطلبًالثاني:ًإجراءاتًالستردا
ا مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــد  لمكافحـــة الفســـاد يتعـــن علـــ  الدولـــة 57و55و31وفقـــا لنصـــوص المـــوادث

المطلــوب منهــا القيــا  بالإجــراءات التالية،مســاتة منهــا في إرجــاع الأمــوا  في جــرائم الفســاد الى دولــة المنشــي 
 وأهم ه ا الإجراءات ما يض:

 
/ الشــ  الأو  / عقــوبات عراقــ  والاحتفــاظ 315عائدي  الأموا  إلي  إنما لدائر  مشاري  الدولة قررت المحكمــة تجريمــ  وفــ  أحكــا  المــاد  

 ار  المالية ئ  المطالبة بالتعوي  أما  المحاكم المدنية وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيةثالقرار غير منشورا. لوز 
 ، د. عمــــر الســــعيد574،ص2000د. عــــو   مــــد، قــــانون العقــــوبات القســــم العــــا ،دار الجامعــــة الجديد ،الاســــكندرية،  -31
النظريـــة العامـــة  ،رمســـيس انـــا  ،407،ص1975 ،القـــاهر  ،دار النهضـــة العربيـــة ،1ج ،القســـم العـــا  ،شـــرث قـــانون العقـــوبات ،رمضـــان

، عل  حسن خلف و د. سلطان عبد القدر الشاوي، شرث 709،ص1997،منشي  المعار  للنشر،الاسكندرية،3ط،للقانون الجنائ 
   .206ص ،2010القاهر ، ،، العاتك لصناعة الكتاب2ط ،قانون العقوبات، القسم العا 

والــي تــن  علــ  أنــ  ثثإذا كانــت الأشــياء المــ كور  مــن الــي يعــد صــنعها أو اســتعمالها أو حيازوــا أو بيعهــا أو عرضــها للبيــ   -32
 في ذات  وج  الحكم بالمصادر  في جمي  الأحوا  ولو م تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.اا.  جريمة

ومـــا  855،ص2006بات المصـــري القســـم العـــا ، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهر ،د. ابيـــد عـــو  بلا ،مبـــاد  قـــانون العقـــو  -33
 بعدها.
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 الفرع الا  : الرحفظ على الأموا  
الدولــة المطالبــة الــتحفظ علــ  الأمــوا  الــي لــديها باســم شــ   هــو رهــن التحقيــ  أو المحاكمــة في عل  

جرائم الفساد،وذلك بالكشف عن الأموا  أو الممتلكات الي باسم الشــ    ــل طلــ  الــتحفظ واقتفــاء 
عــن الدولــة أثرهــا وتجميــدها وحج هــا بغــر  مصــادروا في نهايــة المطــا ، و يبقــ  قــرار حكــم بالمصــادر  إمــا 

الطالبة وإما عن الدولة الطر  متلقية الطل ، ويجوز للدولة متلقيــة الطلــ  رفــ  التعــاون،أو إلغــاء التــدابير 
 التحفظية المؤقتة إذا م تتلَ  تلك الدولة أدلة كافية من الدولة الطالبة.

 أقصــ  مــدى ا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد تت ــ  كــل دولــة طــر  الى31وفقــاً للمــاد ث
ممكــن ضــمن نطاقهــا القــانوني الــداخل ،ما قــد يلــ   مــن تــدابير للتمكــن مــن مصــادر  العائــدات الإجراميــة 
المتيتية من أفعا  مجرمة وفقاً له ا الاتفاقية أو ممتلكات تعاد  قيمة تلك العائدات. كما يتعن علــ  الدولــة 

ات الفســاد،أو اقتفــاء أثرهــا لغــر  مصــادروا في المطالبة اتخاذ ما يلــ   مــن تــدابير للتمكــن مــن كشــف عائــد
نهاية المطا  و إذا حولت ه ا العائدات الإجرامية الى ممتلكات أخرى أو بدلت اا ج ئياً أو كليــاً وجــ  
إخضـــاع تلـــك الممتلكـــات للمصـــادر  بـــدلًا مـــن العائـــدات في حـــدود القيمـــة المقـــدر  مـــ  عـــد  المســـاس  ي 

ها،أيضا عل  الدو  الأطــرا  المطالبــة أن تخــو   اكمهــا أو ســلطاوا صلاحيات تتعل  بتجميدها أو حج  
الم تصة بإتاحة السجلات المصــرفية، أو الماليــة أو التجاريــة أو ئج هــا،ولا يجــوز للدولــة الطــر  المطالبــة أن 
 ترف  الامت ا  له ا الأمر ئجة الســرية المصــرفية. وأن اغلــ  الــدو  قــد أعــدت أدلــة عمليــة للتعــاون الــدوي
في اســترداد الأصــو  أو الأمــوا  مبينــاً فيهــا كيفيــة التعامــل مــ  هــ ا الــدو  ابتــداءً مــن مرحلــة التحــري وجمــ  
الأدلة وتعق  الأموا  الى مرحلة التجميد أو الحج   هيــداً لمصــادروا وإعادوــا الى البلــدان الــي نهبــت منهــا 

ة وايطاليــا وفرنســا والمملكــة المتحــد  وكنــدا وروســيا ومن أم لة ه ا الدو  المانيا، والــولاات المتحــد  الامريكي ــ
واليــابان، أمــا في العــراا فإنــ  م يــتم إعــداد دليــل عملــ  لاســترداد الأمــوا ،وأن مجلــس الــوزراء قــد وجــ  هيــي  
الن اهة بناءً عل  ااطبة رسمية بإعداد دليل لاســترداد الامــوا  وقــد شــكلت لجنــة مت صصــة لإعــدادا وتحــت 

 ط  الاسترشادي لاسترداد الاصو ا.مسم  ثالدليل الو 
 الفرع الثاني: إرجاع الموجودات  كيفية الرصرف في ا

م تتضـــمن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــد  لمكافحـــة الفســـاد أحكامـــا تفصـــيلية مل مـــة فيمـــا يتعلـــ  بإلـــ ا  الدولـــة 
ا مـــ  المطالبـــة بإرجـــاع الموجـــودات، وجـــاءت نصـــوص الاتفاقيـــة عامـــة،وتعو  علـــ  تعـــاون الـــدو  وتفاوضـــه

بعضها بعضــاً في كــل حالــة علــ  حــد ، أو إبــرا  اتفاقيــات أخــرى ثنائيــة وجماعيــة لتنظــيم هــ ا الأمــور، و إذا  
كــان هــ ا الأمــر خطــو  في الاتجــاا الصــحيح لمراعــا  الواقــ  الــدوي عنــد إبــرا  اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة 

دو  منــ  الى التنظــيم القــانوني المل  ،ويجــ  الفســاد، إلا أنــ  تنظــيم غــير كــا ،فهو أشــب  إلى تقــدغ النصــح لل ــ
علـــ  الـــدو  الأطـــرا  أن تســـع  للتباحـــ  فيمـــا بينهـــا لإيجـــاد آليـــات وقواعـــد موحـــد  ومل مـــة تطبـــ  علـــ  
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الجميــ ،وتنظم عمليــات التعــاون المتبــاد  والمســاعد  القانونيــة المتبادلــة فيمــا بينهمــا حــو  مــا يتعلــ  بإرجــاع 
 . ا34ثالموجودات 

ــا مـــن الأمـــور الـــي تشـــج  بـــل ان تعـــدد الا تفاقيـــات ال نائيـــة والجماعيـــة لمعالجـــة اســـترداد الأمـــوا  وغيرهـ
الاتفاقيــة معالجتهــا باتفاقيــات أخــرى ثنائيــة وجماعيــة قــد يــؤدي الى الاخــتلا  أو التغــاير في الأحكــا  بــن 

ات الاتفاقيــة الأ  الدو  فيما يتعل  بالموضوع الواحد، وقد يصل الأمر في المستقبل أن تخالف ه ا الاتفاقي
وهــ ا كلــ  قــد يضــر باتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد، وي عــ ع ال قــة اــا كإطــار دوي شــامل للتعــاون 
الــدوي في مكافحــة الفســاد. وقــد كــان موضــوع إرجــاع الموجــودات هــو أك ــر المواضــي   ــلًا لل ــلا  وإ ر  

قرار الاتفاقية، فف  إحدى مراحــل التفــاو  بشــين الجد  أبان الأعما  التحضيرية والمفاوضات الي سب  إ
مشروع الاتفاقية،كانت مشروعات نصوص تقرر مبدأ اقتسا  الموجــودات بــن الــدو  الــي توجــد فيهــا هــ ا 

ــة الفســـاد .وعلـــ  الـــرغم مـــن زوا  الإشـــار  في الـــن  ا35ثالأمـــوا  والـــدو  المتضـــرر  الـــي ارتكبـــت فيهـــا جريمـ
الموجودات،فقد بق  الخلا  حو  الجهة الي تســترد هــ ا  ئدات الفساد أوالنهائ  للاتفاقية عن اقتسا  عا
الــدو  الــي نهبــت منهــا   ــاولات الالتفــا  حــو  مبــدأ إرجــاع الأمــوا  الى الأمــوا ،،إذ كــان يلحــظ بوضــوث

ه ا العائدات بارتكاب جرائم فساد في إقليمها. إذ ح فت عل  ســبيل الم ــا  مــن المــاد  الأولى فقــر  ثبا 
،أي عائــدات الفســاد الى بلــدان الأصــل بــل انــ  حــ  في ا36ثثثإعــاد  الموجــودات الى بلــدانها الأصــليةااعبار 

ــا تضــــمنت الفقــــر  57المــــاد ث ا مــــن الاتفاقيــــة الم صصــــة أصــــلا لتنظــــيم إرجــــاع الموجــــودات والتصــــر  فيهــ
صــادر  الى أصــحااا امن الاتفاقية الإشار  الى إرجاع الموجودات الم57من الماد  ث 3الفرعيةثجا من الفقر  

الســابقن،وهناك ملاحظتــان علــ  الــن  الســاب : أولاتــا ان التصــر  في الأمــوا  المتحصــلة عــن  الشــرعين
جـــرائم الفســـاد لا يـــتم بالضـــرور  في كـــل الأحـــوا  عـــن طريـــ  إعادوـــا الى الدولـــة الـــي ارتكبـــت فيهـــا جـــرائم 

منهــااا ومعــا هــ ا أن هنــاك طرقــاً أخــرى الفســاد. وهــو مــا يعــر  مــن عبــار  الــن  الصــريحة ثثيــتم بطــرا 
، أمــا ا37ثيمكــن عــن طريقهــا التصــر  في الأمــوا  المصــادر  وم يــ كر لنــا الــن  مــا هــ  هــ ا الطــرا الأخــرى

ا من الاتفاقية قد آثر وهو يقرر مبدأ إرجاع الموجودات 57ا من الماد ث1الملاحظة ال انية فه  ن  الفقر ث
الســابقن وم يقــل الدولــة أو الــدو  الــي ارتكبــت فيهــا هــ ا الجــرائم أو  ان يــتم ذلــك الى مالكيهــا الشــرعين

نهبت منها ه ا الأموا . ولان كانت عبار  مالكيها الشرعين يمكن بطبيعــة الحــا  أن تســتوع  الدولبــة،إلا 
أنهـــا يمكـــن ان تشـــمل غـــير الدولـــة مـــن شرـــكات وجهـــات وكيـــا ت أخـــرى يمكـــن أن تقحـــم نفســـها ئســـااا 

 
 حسن  مود حسن، اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفســاد،تقييم التنفيــ  وتحليــل الفجــوات في الحالــة المصــرية، إصــدار مركــ  -34

ــاذ القرار ــم اتخـــ ــ  العقـــــد الاجتماع ،المعلومـــــات ودعـــ ــاذو مجلس الـ ــــ،وحـــــد  البحـــــو ،مركـــ ــم اتخـــ ــ  المعلومـــــات ودعـــ ــة ،القرار زراء ومركـــ طبعـــ
 وما بعدها.  19ص،2010
 د. ســــليمان عبــــد المــــنعم، دراســــة في مــــدى موائمــــة التشــــريعات العربيــــة لأحكــــا  اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــد  لمكافحــــة الفســــاد، -35

  .222ص،2015دار المطبوعات الجامعية،،الإسكندرية
 . 123ص،مصدر ساب  ،المنعم، د. سليمان عبد -36
الفســاد علــ  انــ ثثما تصــادرا دولــة طــر  مــن ممتلكــات  ةا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافح ــ57مــن المــاد ث 1نصــت الفقــر  -37

ا 3يتصر  في  بطرائ  منها إرجاع تلك الدولة الطر  تلك الممتلكات عمــلًا بالفقــر  ث ا من ه ا الاتفاقية55و 31لماد  ثبكم ا عملاً 
 كيها الشرعين السابقن وفقاً لأحكا  ه ا الاتفاقية وقانونها الداخل .اا. من ه ا الماد  الى مال
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ا مــن الاتفاقيــة علــ  57هــ ا المصــادر . وعلــ  إي حا ،فقــد نصــت الفقــر  ال انيــة مــن المــاد  ثمتضــرر  مــن 
أنثثتعتمد كل دولة طر ،وفقاً للمباد  الأساسية لقانونها الداخل ،ما قد يل   من تدابير تشريعية وتــدابير 

إرجـــاع  أخـــرى لـــتمكن ســـلطاوا الم تصـــة،عندما تت ـــ  اجـــراء مـــا بنـــاء علـــ  طلـــ  دولـــة طـــر  أخـــرى،من
ــة.اا.  ــن النيـ ــير الحسـ ــرا  غـ ــوا الأطـ ــا  حقـ ــ  مراعـ ــة، ومـ ــ ا الاتفاقيـ ــا  هـ ــادر ،وفقا لأحكـ ــات المصـ الممتلكـ

ا من اتفاقية الامــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد فــإن الــدو  الاطــرا  مطالبــة القيــا  57استناداً لأحكا  الماد ث
 بما يض:
ا من اتفاقية الأمم المتحــد  لمكافحــة 55وث ا31التصر  في الممتلكات المصادر  بموج  المادتنث -1

ا،بمــــا في ذلــــك إرجاعهــــا الى مالكيهــــا 57ا مــــن المــــاد ث3الفســــاد حســــبما هــــو منصــــوص عليــــ  في الفقــــر  ث
 الشرعين السابقن ال ين قد ثبت لهم حقاَ في ه ا الأموا .

اً لمبادئهــا  كــن ســلطاوا بنــاء علــ  طلــ  دولــة طــر  اخــرى مــن إرجــاع الممتلكــات المصــادر  وفق ــ-2
القانونية وم  مراعا  حقوا الاطرا  ال ال ة، إذ قد تنشي ادعاءات من الغير  ن لهــم مصــالح مشــروعة ومــن 
ذلـــك شرـــكاء الاعمـــا  والمســـت مرين وقـــد تكـــون لهـــم مصـــلحة في إحـــدى الوســـائل في ارتكـــاب الجريمـــة وقـــد 

 دمت فيهــا أو قــد تكــون مشــروعية يمتلكهــا لكنــ  قــد لا يكــون علــ  علــم بالأوجــ  غــير المشــروعة الــي اســت
مصــلحة الغــير موضــ  خــلا  فعلــ  قــد يمتلــك الغــير أمــوالًا يــدع  أنهــا ئيــاز  الشــ   المطلــوب مصــادر  
أموالــ ،وحي ما يمتلــك الغــير حصــة في شرــكة أو مشــروع اســت ماري مــ  أحــد الاشــ اص المطلــوب مصــادر  

 يازت  للأموا  حسن النية.أموال  يتعن عل  الجهات المعنية بالمصادر  التيكد من ح 
ا مــن المــاد  2و 1ا من اتفاقية الامــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد والفقــرتن ث55و46وفقاً للمادتن ث-3

 ا فإن الدو  الاطرا  عليها القيا  بما يض:57ث
أن تلرجــ  الممتلكــات المصــادر  الى الدولــة الطــر  الطالبــة في حالــة اخــتلاس أمــوا  عموميــة أو غســل -أ
ا من اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد،عندما تنفــ  17،23ا  عمومية عل  النحو المشار الي  في المادتن ثأمو 

ا مــن الاتفاقيــة واســتناداً الى حكــم نهــائ  صــادر في الدولــة الطــر  الطالبة،وهــ ا 55المصــادر  وفقــاً للمــاد ث
 الحكم يمكن للدولة الطر  متلقية الطل  أن تستبعدا.

لكــات المصــادر  الى الدولــة الطــر  الطالبــة في حــالات جــرائم فســاد اخــرى مشــمولة أن ترجــ  الممت-ب
ا من الاتفاقية والى حكم نهائ  صــادر مــن 55باتفاقية الامم المتحد  لمكافحة الفساد واستناداً لن  الماد ث

لبــة للدولــة الدولة الطر  الطالبة،ويمكن للدولة متلقية الطل  أن تســتبعدا،عندما ت بــت الدولــة الطــر  الطا
الطر  متلقية الطل  ملكيتهــا الســابقة لتلــك الممتلكــات المصــادر  أو عنــدما تعــتر  الدولــة الطــر  متلقيــة 
الطلــ  بالضــرر الــ ي لحــ  بالدولــة الطــر  الطالبــة كيســاس لإرجــاع الممتلكــات المصــادر . وقــد لا تكــون 

ر  الوحيــد المتضــرر مــن جريمــة الفســاد الطر  الطالبة قادر  عل  اثبــات ملكيــة ســابقة أو الادعــاء  نهــا الط ــ
ويشـــمل ذلـــك عائـــدات بعـــ  الجـــرائم ومـــن ذلـــك جريمـــة الرشـــو ،وه ا العائـــدات ليســـت مـــن حـــ  الدولـــة 

 بالضرور ،وبناءً عل  ذلك ستكون المطالبات الخاصة ا ا العائدات ذات طبيعة تعويضية.
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الممتلكــات المصــادر  الى الدولــة في جميــ  الحــالات الاخــرى، أن تنظــر علــ  وجــ  الاولويــة في إرجــاع -ج
 الطر  الطالبة أو إرجاع تلك الممتلكات الى اصحااا الشرعين السابقن أو تعوي  ضحاا الجريمة.

ا الى الاســترداد عــن 57/جا مــن المــاد  ث3في الفقر ث دأشارت اتفاقية الامم المتحد  لمكافحة الفسا-4
ــار  ــة، اذ صـ ــلحة ضـــحاا الجريمـ ــادر  لمصـ ــاد  طريـــ  المصـ ــائ  بصـــور  مت ايـــد  أن تســـت د  الـــدو  عـ مـــن الشـ

ــة  ــبقية في التعـــوي ، وفي حالـ ــة. وتعطـــ  التشـــريعات واللـــوائح لضـــحاا الجريمـــة الاسـ الحقـــوا لضـــحاا الجريمـ
وجود أموا  تكف  للوفاء ئكم المصادر  والامــر باســترداد الأمــوا  فينــ  يجــوز إيــداع الامــوا  لمصــلحة الدولــة 

 وقهمبعد تسلم الضحاا حق
ا أيضــاً الى حــالات أخــرى يجــوز للدولــة الطــر  متلقيــة 57ا مــن المــاد  ث5و 4أشــارت الفقــرتان ث -5

 الطل  باسترداد الأموا  أن تقو  اا وه :
أن تقتطــــ  نفقــــات معقولــــة تكبــــدوا في عمليــــات التحقيــــ  أو الملاحقــــة أو الاجــــراءات القضــــائية  -أ

الاســترداد المكلفــة احيــا ً الــ  تقــو  اــا الدولــة المصــادر ، اذ تتــيح المفضية الى إرجاع الممتلكات نظــراً لجهــود 
اتفاقيــة الامــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد أن تقتطــ  مــن العائــدات أو غيرهــا مــن الموجــودات نفقــات معقولــة 
تكبــدها في عمليــات التحقيــ  أو الملاحقــة او الاجــراءات القضــائية وذلــك قبــل إعــاد  الأمــوا ، مــام تقــرر 

 الاطرا  خلا  ذلك. الدو 
أن تنظــر بوجــ  خــاص في ابــرا  اتفاقــات أو ترتيبــات متفــ  عليهــا تبعــاً للحالــة مــن أجــل التصــر   -ب 

 نهائياً في الممتلكات المصادر . 
وجـــــاءت النصـــــوص التشـــــريعية المتعلقـــــة بالمصـــــادر  والتجميـــــد والحج ،كتـــــدابير ســـــابقة علـــــ  المصـــــادر  

التشــريعية لاتفاقيــة الامــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد وهــ  مواجهــة الفســاد الا أنــ  يتعــن منســجمة مــ  الغايــة 
الا يتم ذلك سواء المصادر  أو الحج  الا  مر قضــائ  ومــن  كمــة اتصــة لأن الاغلــ  الاعــم مــن دســاتير 

 وتشريعات اتلف الدو  تحظر المصادر  الا ئكم قضائ .
ومـــن جانبنـــا نـــرى أنـــ  يتعـــن أن تتضـــمن الاتفاقيـــة نصـــاً لا يبـــيح المصـــادر  والحجـــ  والتجميـــد الا ئكـــم 
قضـــــائ ،وذلك منعـــــاً للـــــبس حـــــو  نـــــ  الاتفاقيـــــة بصـــــياغت  الحاليـــــة الـــــ ي يبـــــيح المصـــــادر  بموجـــــ  قـــــرار 

الدوليــة  أداري،ولاشــك أن المصــادر  دون حكــم قضــائ  ثــالف كافــة دســاتير الــدو  المتحضــر  والتعهــدات
 بالمعاهدات الدولية والمواثي  العالمية لحقوا الانسان. 

 المبحث الثاني: الدعاوى المدنية لاسترداد عائدات الفساد 

ا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد  ن يخذن الــدو  الأطــرا  لمحاكمهــا أن 53تقضــ  المــاد ث
 تلســة وبــدف  تعــوي  لدولــة طــر  أخــرى تضــررت مــن يخمر مــرتكي الجــرائم بإعــاد  الأصــو  أو الأمــوا  الم

جـــرائم منصـــوص عليهـــا في اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــد  لمكافحـــة الفســـاد،ولغر  تنفيـــ  هـــ ا الحكـــم يجـــ  علـــ  
الــدو  الأطــرا  أن تســمح للــدو  الأطــرا  الاخــرى برفــ  دعــاوى أمــا   اكمهــا ويمكــن تحقيــ  ذلــك عــن 

تضــرر  بصــفتها مدعيــة وأن تتعاقــد مــ   ــامن لاستكشــا  الأدلــة طريــ  الــدعاوى المدنيــة إذ ترفــ  الدولــة الم
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والتعويضات القانونية المحتملة، وقد أقرت ذلك دو  عديد  كالدو  الأطرا  في اتفاقية مجلــس أوربا بشــين 
مكافحة الفساد في إطار القانون المدني، وعل  سبيل الم ا  ح  الأش اص في الحصــو  علــ  تعــوي  عــن 

، وخلافــاً لاتفاقيــة مجلــس أوربا لمكافحــة الفســاد م تحــدد اتفاقيــة الأمــم ا38ثعن أفعا  الفساد الأضرار الناجمة
المتحــد  لمكافحــة الفســاد أنــواع الضــرر الــ ي يجــ  التعــوي  عن ،وبــ لك يجــ  علــ  الــدو  الأطــرا  أن 

كــن المطالبــة تقــرر مــا اذا كانــت الأضــرار الماديــة فقــط هــ  مــا يمكــن المطالبــة بالتعــوي  عنــ  أ  أن مــن المم
بالتعــوي  أيضــاً عــن الارباث الفائتــة والخســائر غــير الماديــة،ويمكن أن تتصــل هــ ا الاخــير  علــ  ســبيل الم ــا  
بفقــدان الدولــة او المؤسســة الحكوميــة سمعتهــا وشــرعيتها وال قــة اــا،ويتعن علــ  الــدو  الأطــرا  ايضــاً أن 

 ا39ثضرار غير المباشر تقرر فيما إذا كان من الممكن الحصو  عل  التعوي  عن الأ
ويمكــن الســير في الإجــراءات المدنيــة لاســترداد الأمــوا  وذلــك لعــد  أســباب منهــا العجــ  عــن الحصــو  
عل  مصادر  جنائية أو المصادر  غير المستند  الى حكم إدانة أو العج  عن الحصو  عل  مساعد  قانونية 

ــة وي ــو  التنفي يــ ــادر  القــ ــم بالمصــ ــرار حكــ ــاء قــ ــة لإعطــ ــة في متبادلــ ــ اا إجرائيــ ــا  الى ذلــــك إن هنالــــك مــ ضــ
ذلك،لأن  قد تت   الإجراءات المدنية في غياب المدع  عليهم ال ين ر تبليغهم عل  الوج  الصحيح، وفي 
الدعاوى المدنية الي تقا  أما   اكم الدو  الأجنبية الم تصة الي تسع  من خلالها استرداد الأمــوا  تتــيح 

مقارنــة بالإجــراءات الج ائيــة في  ــاكم دو  اجنبية،وقــد تــوفر مســاراً أك ــر نفعــاً مــن  رقابــة أكــبر علــ  العمليــة
انتظار صدور حكم من  اكم الدو  الأجنبية يعطــ  القــو  التنفي يــة لحكــم المصــادر  ولكــن هنالــك العديــد 

لفســاد في مــن العيــوب أو الســلبيات في إجــراءات التقاضــ  المدنيــة لاســترداد الأمــوا  المتحصــلة عــن جــرائم ا
 ــاكم أجنبيــة تتم ــل في أعبــاء وتكــاليف تعقــ  الأصــو ،والاتعاب القضــائية الــي يســتل مها استصــدار قــرار 
حكــم أو أمــر مــن المحكمــة الأجنبيــة الم تصة،يضــا  الى ذلــك إن الــدعاوى المدنيــة قــد  تــد أعوامــاً وقــد لا 

لحصــو  علــ  التحــرات المتاحــة لأجــل يتــوافر لــدى المحققــن الم تصــن مجموعــة الأدوات اللازمــة أو فــرص ا
، وعند اتخاذ قرار برف  دعوى مدنية أما   كمة أجنبية اتصة يتعن عل  المعنين ا40ثإنفاذ أحكا  القانون 

تحديـــد أو حصــــر المطالبــــات والتعويضــــات القانونيــــة حيــــ  يوجـــد في ســــياا الإجــــراءات المدنيــــة عــــدد مــــن 
لممارسن أن يحددوا كيفية الشروع في القضية وتجميــ  الأدلــة المطالبات والتعويضات،وبعد ذلك يج  عل  ا

ويخمن الأصو ، ل ا سنبن في ه ا المطل  مضمون الدعاوى والتعويضات وجمــ  الأدلــة ويخمــن العائــدات 
 وكما يض:

 
  اتفاقية مجلس أوربا للقانون المدني المعنية بمكافحة الفساد. ا من1الماد ث -38
نشــور في ئ  م،تدابير الاسترداد المباشر للعائدات الاجرامية في ضوء اتفاقية الامم المتحد  لمكافحة الفســاد،ماجد  بوسعيد -39

 وعل  الرابط  9ص،الموق  الالكتروني لجامعة قاصدي مرباث في الج ائر
2016-10-26-08-54-21 http: llrevues.univ-:ouargla.dzlindex.phplnumero- 14-2015-dafatirl2819 

 .20/11/2016في  ر زار  الموق  الالكتروني
 .3ماجد ، مصدر ساب ، ص بوسعيد -40
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ًالمطلبًالأول:ًاجراءاتًالدعاوىًالحديثه
عويضــات بمــا فيهــا المطالبــة بالملكيــة يوجد في سياا إجراءات رف  الدعوى المدنية عدد من الدعاوى والت

ودعـــــاوى الإخـــــلا  المـــــدني والـــــدعاوى المدنيـــــة المبنيـــــة علـــــ  بطـــــلان العقـــــد أو الإخـــــلا  بـــــ  والإثـــــراء غـــــير 
المشـــروع،يجوز للدولـــة الـــي تســـع  الى رد الحـــ  إلى نصـــاب  المطالبـــة بالأصـــو  الم تلســـة والرشـــاوى المدفوعـــة 

.وقــد تنظــر المحكمــة في إعــاد  الأصــو  أو ا41ثللأمــوا  المنهوبــة  لمســؤوي الحكومــة بوصــفها المالــك الشــرع 
ردهــا إلى مالكهــا الشــرع  عــن طريــ  التعويضــات المتاحــة عــن الملكية،ولهــ ا التعويضــات مــ اا تتم ــل في إن 
حقـــوا المـــدع  لا تـــ احم حقـــوا الـــدائنن الآخرين،وغالبـــاً مـــا تســـمح إجـــراءات الـــدعوى المدنيـــة للمحـــاكم 

ــاطر التبديـــد بإصـــدار أمـــر حجـــ  ــت مار ا42ثأو تقييـــد حـــ  لـــو م ي بـــت المـــدع  علـــ  وجـــود اـ . وإذا ر اسـ
عائـــدات الفســـاد يحـــ  للمـــدع  ايضـــاً اســـترداد الفائــــد  والأرباث الـــي اكتســـبها المـــدع  عليـــ . ولابـــد مــــن 

ات الى ملاحظة إن المطالبات بالملكية والتعويضات قد لا تكون متاحــة للمــدع  اذا م يتســن  إرجــاع العائــد
جرائم فساد،وذلك لأن  قد جرى غسلها مسبقاً. يضا  الى ذلك إن الولاات القضائية لا تعتر  بملكيــة 
الدولة أو الحكومة لما يتلقاا مسؤولو الحكومة من رشاوى أو ما يض مــن أرباث مــن عقــود ر الحصــو  عليــ  

 .ا43ثبطري  الاحتيا 
 الفرع الا  : دعا ى الإ لا  المدني

لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــد  لمكافحـــة الفســـاد يجـــ  علـــ  الـــدو  الأطـــرا  الســـماث للـــدو  الطالبـــة وفقـــا 
،وتدف  التعويضات عن الإخلا  المــدني ا44ثبالمطالبة بالتعوي  عن الأضرار الي وقعت بسب  فعل الفساد

ار  أو بعد صدور حكم بــ لك مــن المحــاكم المدنيــة في الدولــة الطــر  لتعــوي  المــدع  عمــا تكبــدا مــن خس ــ
ضرر مباشر بســب  الإخــلا  بالواجــ . وعنــدما يقــ  فعــل فســاد يجــ  علــ  المــدع  بصــفة عامــة أن ي بــت 
إنــ  تكبــد ضــرراً يســتوج  التعــوي  وإن المــدع  عليــ  قــد أخــل  بواجبــ ،وإن هنــاك علاقــة ســببية بــن فعــل 

 
 ى المدنية للمطالبة بملكية العائدات في قضاا الفساد قضية جمهورية نيجيرا الاتحادية ضد شرــكة ســانتوليناومن نماذج الدعاو  -41

حكمـــت  كمـــة العـــد  العليـــا بلنـــدن  ن  2007حيـــ  أنـــ  في عـــا  ،ا2007عـــا  ث اوبيتر دييبريـــ  ألا  يســـيغ،للاســـت مار وســـولومون
صــد  الدائنــة لــبع  الحســابات المصــرفية وكانــت العقــارات والامــوا  في حــوز  والار ،نيجــيرا هــ  مالــك ثــلا  عقــارات ســكنية في لندن

تن مؤسستن في ج ر سيشيل والج ر الع راء وكانت هاتان الشركتان تحــت ســيطر  دييبريــ  ألا ميســيغا حــاكم ولايــة بايلســا بنيجــيرا كشر
راءات منفصــلة في نيجــيرا اعترفــت الشرــكتان اللتــان وفي اج ــ،2005حــ  مســائلت  جنائيــاً وفصــل  في ديســمبر عــا   1999منــ  آار عــا  

وبنــاء علــ  هــ ا عليهــا مقابــل ترســية عقــود حكوميــة  م لهمــا ألاميســيغا بالجــر  في اوامــات بغســل الامــوا  تتعلــ  برشــاوي ر الحصــو 
ــراءات النيجييرية ــت،الاجـ ــرفية والاسـ ــا بلنـــدن علـــ  أن الارصـــد  المصـ ــة العـــد  العليـ ــتدلت  كمـ ــة اخـــرى اسـ ــة وأدلـ ــة المملوكـ  مارات العقاريـ

للشرــكتن تخضــعان لســيطر  ألا ميســيغا كانــت عبــار  عــن رشــاوي وأرباث ســرية تجــ  اعادوــا لحكومــة نيجــيرا باعتبارهــا المالــك الشــرع  
 ،مركــ  الاهــرا  للنشــر والترجمــة ،الطبعــة العربيــة ،دليــل لاســترداد الاصــو  المنهوبــة،ينظر جــان بييربــرون وآخرون.والحقيقــ  لتلــك العائــدات

 .  160ص،2011،القاهر 
 .161مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بييربرون -42
 .6،مصدر ساب ،صبوسعيد ماجد  -43
ا مــن اتفاقيــة اوربا للقــانون المــدني المعنيــة بمكافحــة الفســاد 8والمــاد  ث ،ا من اتفاقيــة الامــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد53ثالماد  -44

 لموقـــ ر زار  ا http:llawtad.orgl?p=319وعل  الـــرابط ،شـــور في الموقـــ  الالكـــتروني لمنظمـــة أوتاد لمكافحـــة الفســـادوالمن،2003لعـــا  
 .23/11/2016الالكتروني في 
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مباشــر  وعــن علــم في الفساد والضرر. ويعد الاش اص الاعتباريون والاش اص الطبيعيــون الــ ين يشــاركون 
فعــل الفســاد مســؤولن بصــفة أســاس عــن التعوي ،ويضــا  الى ذلــك ان المحــاكم قــد تحمــل المســؤولية لمــن 

. وفي بع  الدو  يجوز لكل مــن ا45ثسهل فعل الفساد أو تقاعس عن اتخاذ الخطوات المناسبة لمن  الفساد
ا  المحكمة المدنية أو الجنائيــة بعــد إدانــة تكبد ضرراً مباشراً بسب  جريمة أن يطال  بالتعوي  عن الضرر أم

المــدع  علي ،وبغيــة الاســترداد مــن المــدع  عليــ  في دولــة أخــرى توجــ  الــنظم الاساســية للمســؤولية العامــة 
 . ا46ثالمدع  علي  أن ي بت إن  فعلًا ما من جان  المدع  علي  قد تسب  في أضرار للمدع 

دو  عــدب إن الراشــ  والمرتشــ  قــد ارتكبــا ضــرراً او إخــلالًا وفي قضاا الرشو  يجــوز للمحــاكم في بعــ  ال ــ
مدنياً مشتركاً يح  للضحية أن يسترد تعويضاً عن كامل الخسار  من أي مــن الطــرفن. ومجــرد أن يــتم إثبــات 
الرشو  تنشي قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس  ن هنالك إخلالًا بوظيفت  وأضراراً بمصلحة الجهــة الــي 

وفي  ا47ث  إليهــا،وتكف  هــ ا القرينــة لإثبــات إن الفعــل قــد خضــ  لتــيثير أو ســطو  مــن دفــ  الرشــو ينتس ــ
. وإن القاعــد  الأســاس في تقريــر ا48ثالواقــ  العملــ  إثبــات إن أفعــا  الرشــو  ســب  مباشــر لل ســار  العينيــة

ي كــان ســيوجد التعويضات في معظم المحاكم يتم ل في وجوب وض  المتضرر أقرب ما يمكــن في الظــرو  ال ــ
فيها لو م يتم فعل جريمة الفساد الي تسب  في الضرر. ويجوز تخويل المحاكم بالتعوي  عن خسار  الأرباث 
المتوقعــة ويجــوز تخفــي  حــ  المــدع  في التعــوي  أو حرمانــ  منهــا في حــالات الإتا ،وفيمــا يتعلــ  بقضــاا 

عوي  بما يعاد  قيمة الأضــرار النقديــة وم ــا  ذلــك الفساد قررت بع  المحاكم الي تطب  القانون العا  بالت
 .ا49ثثالتعوي  عن الأضرار في حالة اختلاس الأصو ا

وقــد ت ــير صــعوبات خاصــة في احتســاب التعويضــات في قضــاا الرشــو ،وفي بعــ  الــولاات القضــائية 
  وخــدمات تعاد  الخسار  المتكبد  قيمــة الرشــاوى، وربمــا تكــون الرشــو  قــد أســفرت عــن تقاضــ  ســعر لســل

أعل  من قيمتها الســوقية أو تكــون باســت دا  أو بيــ  مــوارد حكوميــة  قــل مــن قيمتهــا السوقية،يضــا  الى 
ــي  بعــــ  العقــــود ــة لترســ ــاع  أو بيئــــ  نتيجــ ــرر اجتمــ ــلطات أو ا50ثذلــــك حصــــو  ضــ . ولكــــ  يتســــا للســ

الــــي كانــــت  الكيــــا ت الحصــــو  علــــ  تعــــوي  كامــــل يتعــــن عليهــــا أن ت بــــت إن هنــــاك فرقــــاً بــــن الفوائــــد

 
 .162مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بييربرون -45
 .6، مصدر ساب ،صبوسعيد ماجد  -46
 AI IER573(U.K.)Available at:http:llswarb.co.uklindustries-and-general-mortgage: انظر القضــية -47

–co-ID-v-Iowa's 
Industries& General Mortgage Co.Ltd.v.Lewis(1949) 

 .15/3/2017 ر زار  الموق  الالكتروني في
 .162ص،مصدر ساب ،وآخرون جان بييربرون -48
 2007وديســاي و آخــرين في عــا   المــدع  العــا  ل امبيــا ضــد ميركــير هــ ا الشــين وجــدت  كمــة لنــدن العليــا في قضــية وفي -49

وقـــد عـــدب المـــدع  علـــيهم ،اخـــتلاس أو اســـاء  اســـتعما  مبلـــ  قـــدرا خمســـة وعشـــرون مليـــون دولار في صـــفقة اســـلحة م عومـــة مـــ  بلغارا
ت ايضــاً انهــم خــانوا الواجبــات الاســتئمانية الــي كــانوا يــدوينون اــا لجمهوريــة زامبيــا وثب ــ ،مســؤولون عــن الاخــلا  المــدني عــن هــ ا الافعــا 

 . 164مصدر ساب ،ص،جان بييربرون وآخرون .ونتيجة ل لك اعتبروا مسؤولن عن قيمة الاصو  الم تلسة
 .7ماجد ، مصدر ساب ،ص بوسعيد -50
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. وفي بعــ  ا51ثستحصــل عليهــا لــو م تقــ  الرشــو  وتلــك الــي حصــلت عليهــا بعــد إبــرا  العقــد الاحتيــاي
الــدو  عنــدما يــتم الكشــف عــن فعــل الفســاد بعــد مــرور ســنوات مــن وقوعــ  يجــوز للمحــاكم الافــترا   ن 

ها،وفي ولاات قضــائية الرشــو  قــد ألدخلــت ضــمن الأســعار التعاقديــة،وعل  المــدع  إثبــات الخســائر وتقــدير 
أخرى قد يحمل الراش  بالمسؤولية عما تكبدا المدع  من خسار  من جراء الــدخو  في عقــود بشــروط غــير 

 مناسبة. 
 الفرع الثاني: الدعا ى المبنية على بطلان الع د أ  الإ لا  به

كــوم  تعــد غــير قد ترى المحاكم أو  اكم التحكيم إن العقود الــي ر ترســيتها بموجــ  فســاد مســؤو  ح 
، وقــد يتيســس الــبطلان علــ  حقيقــة إنب العقــد قــد انتــ ع بالتــدليس وإن الموافقــة قــد ابطلــت ا52ثقابلــة للتنفيــ 

بســـب  الفســـاد،و في بعـــ  الـــدو  يمكـــن إقامـــة دعـــوى الأخـــلا  بالعقـــد خاصـــة اذا تضـــمن العقـــد فقـــرات 
يتعلــ  بترســي  العقــد أو تنفيــ ا،وانتهاك يتعهد فيها المقاو  بعد  تقدغ إغراءات للمسؤولن العمــومين فيمــا 

 .ا53ثه ا الحظر نفس  يعط  للحكومة الح  في فسخ العقد والغاء الت اماوا والمطالبة بتعويضات
وتشــمل التعويضــات المدفوعــة بســب  بطــلان العقــد او الإخــلا  بــ  تعويضــات نقديــة م ــل التعويضــات 

المحـــــاكم التعويضـــــات علـــــ  الأتعـــــاب التعاقديـــــة المدفوعـــــة المعادلـــــة للأضـــــرار، وفي بعـــــ  القضـــــاا قصـــــرت 
بالفعل،واســـتبعدت الأتعـــاب غـــير المســـدد  ويجـــوز فســـخ العقـــد أيضـــاً في بعـــ  المحـــاكم في قضـــاا الرشـــو  و 

 .ا54ثالتواطؤ في المناقصات
لــ ي وفي المنازعات الناشئة عن عقود الاست مار الدولية يجوز الأخ  بالحسبان مبدأ ثمسؤولية الدولــةا ا

يل   الحكومات بتحمل كامل المسؤولية عن أفعا  موظفيها،والنتيجة ه  ان العقود قد تظل سارية المفعــو  
ــي   ــد وتخفـ ــ  العقـ ــرار وتطويـ ــ  الأضـ ــر علـ ــاد،ويج  أن تقتصـ ــن الفسـ ــة عـ ــة الناجمـ ــة الموافقـ ــد  قانونيـ ــم عـ رغـ

ليــةا الــي يشــار اليهــا ، هــ ا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى جــرى اســت دا  ثالسياســة العامــة الدو ا55ثالاســعار
ايضاً بالنظــا  العــا  الــدوي لــدعم ابطــا  العقــود في قضــية طرحــت أمــا  لجنــة تحكــيم في المركــ  الــدوي لتســوية 

.وتجنباً للمجــادلات المعقــد  بشــين مســتوى التعويضــات يجــوز أن تحــدد مســبقاً قيمــة ا56ثمنازعات الاست مار
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international (3) law and jutice,New Y ork,2009,p.23 
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 .8ماجد ، مصدر ساب ، ص بوسعيد -54
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وضــعت المحكمــة العليــا  ،1998وبعــد ذلــك في عــا  ،العقــد دفعــت الشرــكة المــ كور  رشــاوي للــرئيس الكيــ  الســاب  دانيــا  ارامــ  موي

الكينية الشرــكة المــ كور  تحــت الحراســة القضــائية وعنــد المنازعــة في الامــر أمــا  المركــ  الــدوي لتســوية منازعــات الاســت مار حكمــت المحكمــة 
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ة من إيرادات العقــد أو أرباحــ  أوثمبلــ  مضــاعف للرشــو  ثالتعويضات القطعيةا الي تعتمد عل  نسبة مئوي
في المائـــة مـــن الرشـــو ا،وقد اســـت دمت مواثيـــ  الن اهـــة في الارجنتـــن والصـــن  300بالمائـــة أو  200م ـــل 

وكولومبيــــا والمكســــيك وباكســــتان،وقد تســــاعد هــــ ا المواثيــــ  عنــــدما تطبــــ  عمليــــاً الحكومــــات في اســــترداد 
 .ا57ثة منحت لمدفوعات فاسد  قدمت لمسؤولن عمومينمدفوعات أو م اا غير مستحق

 الفرع الثالث: الدعا ى المبنية على الإثراء غير المشر ع 
تســتند المطالبــات بــرد أو إعــاد  الأرباث الــي ر الحصــو  عليهــا عــن طريــ  أفعــا  غــير قانونيــة أو االفــة 

مــــن جرمــــ  أو مــــن الإثــــراء غــــير للنظــــا  العــــا  علــــ  المبــــدأ القاضــــ   نــــ  يجــــ  أن لا يســــتفيد أي شــــ   
المشروع،ويجوز للمحاكم أن يخمر المدع  عليهم برد الأرباث غــير الشــرعية حــ  لــو م يتكبــد المــدع  خســار  

 . ا58ثأو أي أضرار أخرى
وفي دو  معينة قضت المحاكم  نب تلقب  الشــكاوى ينشــئ المســؤولية الجنائيــة بنــاء علــ  خيانــة الأمانــة أو 

، ونتيجة ل لك يكون الراش  مسؤولًا عــن قيمــة ا59ثرباث الى أصحااا بمع   عن أي ضررالمطالبات برد الأ
 الرشو  وأي خسار  ت يد عل  الرشو  وينبغ  استردادها باعتبارها تعويضات.

وبشين وريــ  الأمــوا  الى خــارج العــراا مــن الممكــن أن تقــا  الــدعاوى علــ  الأمــوا  موضــوع الــدعوى 
.ويعــد الكســ  بــلا ســب  أحــد مصــادر ا60ثاء بــلا ســب  مصــدراً لالتــ ا  المــدع  عليــ استناداً الى مبــدأ الإثــر 

الالت ا  في القانون المدني العراق ، ويمكن الاستناد الى نظرية الكس  دون سب  عند إقامة الدعوى المدنيــة 
دينا عل  المسؤو  عن وري  الأموا  الى الخارج.ويقتض  توفر الكس  دون سب  وجود إثــراء في ذمةثالم ــ

المدع  علي  والمسؤو  عن وري  الأموا  ويتم ل في الواقعة الي قا  اا،كين يقو  باختلاس الما  العــا  أو 
الاســتيلاء عليــ  أو ســرقت  أو غســل العائــدات الاجراميــة،وافتقار الــدائن المدع ثالحكومــة العراقيــةا يتم ــل في 

لاقـــة الســـببية بـــن الافتقـــار والاثـــراء نتيجـــة عمـــل الم ـــري، فقـــدانها الأمـــوا  المملوكـــة للدولـــة العراقيـــة،وتوفر الع
وعـــد  وجـــود ســـب  للكســـ  دون ســـب ،أي ألاب يكـــون قـــد انتقلـــت ملكيـــة هـــ ا الأمـــوا  الى ذمـــة المـــدين 

 .ا61ثبشكل شرع ،كقيام  م لًا بشراء الما  موضوع الدعوى من خال  مال  أو تلقباا من تركت 

 
قــد وأيضــاً يشــكل وانن الانكلي يــة والكينيــة الســارية علــ  العق ــبـيحقية كينيا في ذلك وان الشركة الم كور  في دفعها للرشاوى قــد خرقــت ال

مصــدر ســاب ، ،ينظــر جــان بييربــرون وآخرون .وأنــ  يحــ  للحكومــة الكينيــة قــانو ً ابطــا  الت امــات العقــد،خرقــاً للسياســة العامــة الدولية
 .167ص

57- TRANSPARNENCy INTERNATIONAL, The integrity Pact, a Poweful Tool for clean() 
BIddIng,berlin Germany 2009, P7. 

 .168مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بييربرون -58
59- Dubai Aluminum Company Ltd. Salaam and Others 2002ي    (57) All ER(D)60(Dec)(U.K) 

Available at: http:ll swarb.co.ukl Dubai-aluminum–company –limited –v-salaam- and- others –hm-5-
2002-3  

 .  15/11/2016ر زار  الموق  الالكتروني في 
ــة القانونية2دراســـة مقارنـــة، ط ،ابـــراهيم ال لمـــ ، نظريـــة الالتـــ ا  بـــرد غـــير المســـتح  د. مصـــطف  -60 ومـــا  63بغـــداد، ص،، المكتبـ
 .بعدها

 وما بعدها. 359ص ،2007،المكتبة القانونية،1الالت ا  في القانون المدني، دراسة مقارنة، ط ،عبد المجيد بكر د. عصمت -61
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لعراقية كونها المــدع  والبينــة علــ  مــن ادعــ  وكــل مــا مطلــوب ويق  ع ء الاثبات عل  عات  الحكومة ا
منها هو إثبات تحق  الاثراء في جان  المدين ومقدارا وإثبات افتقار الحكومة العراقية والعلاقــة الســببية بــن 
الاثــراء والافتقــار وبالإمكــان اثباوــا بكــل وســائل الإثبــات،ومن الميســور إثبــات وجــود الامــوا  الــي اســتولى 

هـــا المســـؤو  عـــن وريـــ  الأمـــوا  وإثبـــات وجـــود الافتقـــار في جانـــ  الحكومـــة العراقيـــة المتم ـــل باختفـــاء علي
مليارات الدولارات واثبات العلاقة السببية بن الافتقار والاثراء،غير أن الصــعوبة قــد تــبرز في كيفيــة التحــري 

ــاد يســــع  الى غســــل الأمــــوا  وإخف ــة الفســ ــداً عــــن أعــــن عــــن تلــــك الأمــــوا ؛ لأن مرتكــــ  جريمــ ــا بعيــ ائهــ
 السلطات الم تصة صاحبة الح  في تلك الأموا .

ًالمطلبًالثاني:ًجمعًالأدلةًوتأمينًالعائدات
 نبن في ه ا المطل  جم  الأدلة ويخمن العائدات وكما يض:

 الفرع الا  : جمع الأدلة
المعنيــة ئقهــا أن يكــون لهــا دور في يمكــن أن تنظــر الــدو  الأطــرا  في إبــلاغ الــدو  الأطــرا  الأخــرى 

الإجــراءات ويمكــن القيــا  بــ لك بالاســتناد إلى مــا أشــارت إليــ  اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد الــي 
نصت عل  أنثثتسع  كــل دولــة طــر  دون الإخــلا  بقانونهــا الــداخل  إلى اتخــاذ تــدابير تجيــ  لهــا أن تحيــل 

ا أو إجراءاوــا القضــائية معلومــات عــن العائــدات المتيتيــة مــن الافعــا  دون المســاس بتحقيقاوــا أو ملاحقاو ــ
المجرمة وفقــاً لهــ ا الاتفاقيــة الى دولــة أخــرى طــر  دون طلــ  مســب  عنــدما تــرى أن إفشــاء تلــك المعلومــات 
قد يساعد الدولة الطــر  المتلقيــة علــ  اســتهلا  أو إجــراء تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضــائية أو 

.وكمــا هــو الحــا  في ا62ثا مــن الاتفاقيــةاا56الى تقــدغ تلــك الدولــة طلبــاً وفقــاً لأحكــا  المــاد ث قــد يــؤدي
إجــــــراءات الــــــدعوى الج ائيــــــة يتعــــــن علــــــ  المــــــدع  في الــــــدعوى المدنيــــــة أن يقــــــد  أدلــــــة الإثبــــــات ســــــب  

ومون و الدعوى،وسب  وأن نظرت قضــية جمهوريــة نيجــيرا الاتحاديــة ضــد شرــكة ســانتو لينــا ليســت مار وســول
ــب   ــ ين سـ ــيهم الـ ــدع  علـ ــاب المـ ــية في غيـ ــرت القضـ ــابقة الـــ كر، حيـــ  نظـ ــيغيا سـ بيـــترز وديييـــبري ألا ميسـ
ــة في  ــوا  المودعــ ــل الاب إن الأمــ ــتدلالات في التوصــ ــة علــــ  الاســ ــد اعتمــــدت المحكمــ ــيغهم بالإجراءات،وقــ تبلــ

ــيغيا ك ــا ألا ميسـ ــيطر عليهمـ ــة لشرـــكتن يسـ ــدن مملوكـ ــارات في لنـ ــرفية وعقـ ــابات مصـ ــاوى حسـ ــل رشـ انـــت   ـ
وأرباحـــاً ســـرية يتعـــن إرجاعهـــا الى الحكومـــة النيجيريـــة وذكـــرت المحكمـــة عـــد  عناصـــر م لـــت أدلـــة الـــدعوى 
ثكوجود فرا كبير بــن الأصــو  والــدخل اللــ ين أقــر امــا ألا ميســيغيا رسميــاً والأمــوا  المودعــة في حســابات 

ومشــروع لقدرتــ  علــ  الحصــو  علــ  م ــل  مصرفية أجنبية وعج  المــدع  عليــ  عــن تقــدغ أي تفســير مقبــو 
هـــــ ا القـــــدر مـــــن الأصـــــو  خـــــارج نيجـــــيرا وشـــــراء عقـــــارات ســـــكنية  مـــــوا   ولـــــة أو قـــــرو  مـــــن تلـــــك 

 . ا63ثالشركةا

 
 ا من اتفاقية الامم المتحد  لمكافحة الفساد.56الماد ث -62
 .170مصدر ساب ،ص،بييربرون وآخرون جان -63
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وبشـــــكل عـــــا  يمكـــــن اســـــت دا  الأدلـــــة الـــــي ر تجميعهـــــا أثنـــــاء ســـــير الإجـــــراءات الج ائيـــــة في الـــــدعوى 
رية التحقيقـــات وخصوصـــيتها،ونجد إنـــ  في قضـــية المدنية،وقـــد لا يســـمح بـــ لك في بعـــ  الـــدو  بســـب  س ـــ

الحــــاكم ثأا قــــد جمعــــت في إجــــراءات وتحــــرات وحــــد  الفســــاد في شــــرطة العاصــــمة معلومــــات عــــن أصــــو  
وأنشطة فاسد  لــدعم تحقيقــات جنائية،واســتجابة لطلبــات المســاعد  القانونيــة المتبادلــة الــي قــدمتها حكومــة 

لاات المتحــد  الامريكيــة قبــل أن تــتم  اكمتــ  وحظــ  بالحصــانة مــن إلى الــو ا أثنيجيرا الاتحادية وقد هرب 
الملاحقة في نيجيرا عندما كان يشغل منصب ، وأقامت نيجــيرا عــد  إجــراءات  هيديــة في انكلــترا لاســترداد 
الأصو  وأمــرت المحكمــة العليــا في انكلــترا شــرطة العاصــمة بالإفصــاث لنيجــيرا عــن المعلومــات الــي ر جمعهــا 

 . ا64ث  التحقيقات الجنائية بموافقة وكالة الشرطة لأن  يضر ه ا الافصاث بتحقيقاواخلا
 الفرع الثاني: تأمين العائدات

فيمـــا يتعلـــ  بتـــيمن العائـــدات فإنـــ  يكـــون للمـــدع  الخيـــار في أن يطلـــ  مـــن المحكمـــة إصـــدار مجموعـــة 
 متنوعة من الإجراءات التحفظية وكما يض:

: وه  أوامر المن  القضــائية المؤقتــة الــي تصــدر لتقييــد الأصــو  الــي يشــتب  لتجميدأوامر التقييد أو ا -1
في إنهــا عائــدات لجريمــة، لضــمان تنفيــ  الحكــم الصــادر باســترداد تلــك الأصــو ،ويجوز أيضــاً استصــدار أمــر 

عــد تقييــد أثنــاء ســير الإجــراءات لضــمان تــوفر أصــو  كافيــة لــدى المــدع  عليــ  لأداء الحكــم الصــادر ضــدا ب
صدور الحكم لتنفي  قرار المحكمة، وعل  مقد  الطل  استيفاء شروط معينة لاستصدار الأمر وتتباين ه ا 
الشــروط مــن دولــة لأخــرى وينبغــ  علــ  مقــد  الطلــ  عمومــاً إثبــات وجــود مســوبغ للأمــر، كوجــود خطــر 

دع  علي  عما تكبــدا تبديد الأصو ،ويجوز ال ا  مقد  الطل  بتقدغ تعهد أو أيداع ضمان  ن  يعو  الم
 ا65ثمن خسائر في حالة ما إذا تبن للمحكمة إنها ما كان لها أن تصدر الإمر.

: وه  الأوامر الي تصدر من المحكمة ضد المــدع  علــيهم تلــ مهم بتقــدغ معلومــات أوامر الإفصاث -2
د الأمــوا  طلــ  عن مصدر أصولهم والمعاملات الي تدخل فيها، ومن المفيد بوج  خــاص في قضــاا اســتردا

الإفصــاث عــن المســتندات الــي يحوزهــا الغيرثالمســتندات المصــرفية والماليــةا بمــا في ذلــك نمــاذج فــتح الحســابات 
وهويـــة أصـــحاب الحســـاب المنتفعـــن أو هويـــة الشرـــكات أو الكشـــوفات المصـــرفية ومعلومـــات نظـــا  ثاعـــر  

 .ا66ثعميلكا
يصـــدر الأمـــر بالإفصـــاث مـــن القاضـــ  وفي دو  وفي بعـــ  الـــدو  الـــي تطبـــ   اكمهـــا القـــانون المـــدني 

أخرى يجوز لأي طر  مع  تقدغ طل  من جان  واحد أمــا   كمــة مدنيــة لاستصــدار أوامــر للحصــو  
 . ا67ثعل  الأدلة قبل رف  الدعوى المدنية، ويمكن تقدغ الطلبات الى المحكمة ليفصاث عن مستندات الغير

 
 .10ص،ماجد ، مصدر ساب  بوسعيد -64
 .12،ص2009،معهد باز  للحكومة،المرك  الدوي لاسترداد الاصو  ،اقتفاء أثر الاصو  المسروقة ،بي  د. مارك -65
 .113مصدر الساب ، ص ،بي  د. مارك -66
 .196مصدر ساب ،ص،وآخرون جان بييربرون -67



 
 

136 

 23 :العدد

 

وهــ  الأوامــر الــي  نــ  المصــار  أو الأطــرا  الأخــرى مــن إبــلاغ : أوامــر التكمــيم أو عــد  البــوث -3
المــدع  علــيهم بوجــود أمــر تقييــد أو أمــر افصــاث، وذلــك لمنــ  الاغيــار بمــن فــيهم المصــار  مــن إبــلاغ أحــد 
المـــــدع  علـــــيهم بوجـــــود أمـــــر تقييـــــد أو افصـــــاث،ويجوز للمحكمـــــة ان تصـــــدر هـــــ ا الاوامـــــر لغـــــر  يخمـــــن 

 . ا68ثالاصو 
وه  الإجراءات المدنية الــي يجــوز أن تســمح لمحــام  المــدع  بالــدخو  الى  تي  والضبط:أوامر التف -4

العن ومنافع  و يط  للمحافظة عل  الأدلة الي قد تتعر  ليتلا ،وفي بع  الدو  يجوز لبع  المحاكم 
  المــدع  إصدار م ل ه ا الأوامر اذا كانت هنالك أدلة ظاهريــة قويــة علــ  وجــود مســتندات مجرمــة في حــوز 

.ومـــن خـــلا  اســـتقراء التجـــارب الدوليـــة نـــرى مـــن الأفضـــل ا69ثعليـــ  وإمكانيـــة تعـــر  هـــ ا المـــواد ليتـــلا 
 سلوك أحد الطرا الآتية لإقامة الدعاوى المدنية لاسترداد الأموا  المتحصلة عن جرائم الفساد:

وجــود الأمــوا  فيهــا ويخصــيل إقامة الدعوى المدنية أما  المحاكم الأجنبية الم تصــة للــدو  الــي يعتقــد  -ا
أســـاس المســـؤولية المدنيـــة هـــو العمـــل غـــير المشـــروع الـــ ي تســـب  بـــ  المـــدع  عليـــ ثالمتهم الـــ ي قـــا  بإخـــراج 
الأمــوا  المتحصــلة عــن جــرائم الفســاد إلى الخــارجا أو أن يكــون أســاس المســؤولية هــو الكســ  غــير المشــروع 

تكــ  جريمــة الفســاداوافتقار الــوزار  أو الــدائر  الــي اســتولى ال ي يتم ل في إثراء المعتدي عل  الما  العا  ثمر 
عل  أموالها ومــن خــلا  التعاقــد مــ  شرــكات المحاما ،بعــد دراســة أجــور المحامــا  ومــدى كــون الــدعوى المدنيــة 
منتجــة مــن عدمــ  ونجاحهــا في اســترداد الأمــوا ،وفي حالــة التكلفــة المرتفعــة لأجــور المحــامن مــن الممكــن رفــ  

 دنية عن طري  تكليف موظفن من ذوي الخبر  والمهنية العالية للتوكل في رف  الدعاوى.الدعوى الم
ويمكن يخسيس الدعوى المدنية عل  فكر ثالضرر الاجتماع ا للمطالبة بالتعوي  لتقدير حجــم الضــرر 

  ،ومــن   يتوجــ  إثبــات العلاقــة بــن الضــرر والشــ   المســؤو  عــن إحداث ــا70ثالنــاجم عــن وريــ  الأمــوا 
وهــو في هــ ا الحالــة مــن قــا  بتهريــ  الأمــوا  إلى الدولــة الــي يــراد إقامــة الــدعوى المدنيــة أمــا   اكمهــا،وفي 
حالة فشلها في ذلك فإن إرجاع الاموا  يبق  ممكناً عندما تكون الدولة الطر  متلقية الطلــ  قــادر  علــ  

 .ا71ثالاعترا  بالضرر ال ي لح  بالدولة المدعية
ال انية فهو إقامة الــدعوى المدنيــة في العــراا وإجــراء مفاوضــات لمصــادر  الأمــوا  المهربــة أما الطريقة  -2

مــ  تنــاز  العــراا عــن نســبة منهــا مقابــل الحصــو  علــ  تلــك الأموا ،وبموجــ  هــ ا الطريقــة وهــ  ســلوك 
ــلطة ال ـــ ــوا ، غـــير إن السـ ــة في اســـترداد الأمـ ــيلة الرئيسـ ــات هـــ  الوسـ ــون المفاوضـ ي الجانـــ  الدبلوماســـ  تكـ

 
 .12ماجد ، ىمصدر ساب ،ص بوسعيد -68
 .172وآخرون ـمصد ساب ، ص جان بييربرون -69
تقرير اجتماع الخبراء الحكوم  الدوي ال ال  ،، مؤ ر الدو  الاطرا  في اتفاقية الامم المتحد  لمكافحة الفسادالامم المتحد  -70

ا تشـــــرين 9،10ع يـــــ  التعـــــاون الـــــدوي بموجـــــ  اتفاقيـــــة الامـــــم المتحـــــد  لمكافحـــــة الفســـــاد المعقـــــود في فيينـــــا يـــــوم ثالمفتـــــوث المشـــــاركة لت
  .1CAClcosplEG/ 3/2014:، الوثيقة المرقمة10ص،2014الاو /

الســنوي  التقرير،مــن جــدو  الاعمــا  3،2البندان،الدور  التاســعة عشــر ،مجلس حقوا الانسان،الجمعية العامة،الامم المتحد  -71
دراســة شــاملة عــن التــيثير الســلي لعــد  اعــاد  الامــوا  ،لمفوضــية الامــم المتحــد  الســامية لحقــوا الانســان وتقــارير المفوضــية والأمــن العا 

المتيتيـــــة مـــــن مصـــــدر غـــــير مشـــــروع الى بلـــــدانها الاصـــــلية علـــــ  التمتـــــ  ئقـــــوا الانســـــان ولاســـــيما الحقـــــوا الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة 
 ) ,HRClA/42/19،الوثيقة ث51الفقر ،18ص،وال قافية
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يصدر لها تخويل بالمفاوضات ينبغ  منحهــا ســلطة التنــاز  عــن نســبة معينــة مــن الأمــوا ، وقــد يســتل   الأمــر 
عر  نتيجة المفاوضات عل  مجلس النــواب أو مجلــس الــوزراء كــون المــا  المتنــاز  عنــ  هــو مــن أمــوا  الدولــة 

  للتشريعات العراقية.ال ي لا يجوز التناز  عن  أو  لك  بالتقاد  وه ا مبدأ مسلم ب  وفقاً 
أما الطريقة ال ال ة لاسترداد الأموا  فهــ  إقامــة الــدعوى المدنيــة في العــراا وتنفيــ  الحكــم في الدولــة  -3

المهـــرب إليهـــا الأمـــوا  وتعـــد هـــ ا الصـــور  الشـــائعة في العـــراا في اســـترداد الأمـــوا  وبموجبهـــا تحـــرك الـــدعوى 
تضــرر  ثالمجــا عليــ ا برفــ  دعــوى مدنيــة اســتنادا الى حكــم الج ائيــة وبعــد صــدور حكــم بات تقــو  الجهــة الم

الإدانــة الصــادر مــن المحكمــة الج ائيــة. إذ يطلــ  أغلــ  المهتمــن بدراســة ظــاهر  الفســاد علــ  هــ ا الصــور  
ثالمصادر  المدنيةا أوثالعينيــة أو الموضــوعيةا كونــ  يســتهد  الأمــوا  مــن دون الأشــ اص وتســمب  الــدعوى 

وا  ثالــدعوى العينيــةا،إذ مــن الجــائ  رفعهــا علــ  أي شــ   تــؤو  اليــ  حيــاز  الأمــوا   الــي تحمــ  هــ ا الأم ــ
كالمتهم ال ي أختلس الما ، شــريك ، المصــر  المــودع لديــ  المــا ، الوســيط، أو أي شــ   آخــر لأن الحــ  

وى هــو والمدع  في هــ ا الــدع ا72ثال ي تستند الي  ح  مقرر عل  الما  ويتبع  في أي يد تنتقل الي  الحياز 
مــن يم ــل الدولــة العراقيــة في الخــارج وقــد تســمح المحكمــة الأجنبيــة بإدخــا  المــتهم ش صــاً  ل ــاً في الــدعوى 

 .ا73ثعندما ترى إن  من الضروري الاستماع الى ما لدي  من طلبات أو دفوع تخ  الما  موضوع الن اع
بتهريبــ  إلى الخــارج أو القيــا  بغســل  وتترت  مسؤولية المتهم مدنياً عندما يســتوي علــ  المــا  العــا ،ويقو 

الأموا  في المؤسسات المصرفية ولغر  من  الجــاني مــن الإفــاد  مــن الأمــوا  الــي إســتولى عليهــا كونهــا أمــوالًا 
غـــير مشـــروعة و يتحـــتم علـــ   كمـــة البـــداء  الحكـــم بمصـــادر  الأمـــوا  عنـــد تـــوفر شـــروط الـــدعوى المتم لـــة 

حة ومادامــت هــ ا الشــروط متــوفر  في الجهــة الإداريــة،فمن الطبيعــ  أن بالأهليــة والصــفة ثالخصــومةا والمصــل
تقا  الدعوى من قبل من يم لها،وتصــح الــدعوى حــ  لــو كانــت المصــلحة  تملــة وإن كــان هنالــك خــلا  

 .ا74ثحو  ذلك
وان ه ا الصور  تتضمن تنفي  حكماً أجنبياً في الدولة المطلوب منها استرداد الأموا ،وهنا نكون أما  
علاقة قانونية ذات عنصر أجني وهو حكم صادر من  كمة عراقية في دعــوى مدنيــة يــراد تنفيــ ا في دولــة 

،والحكــم الاجنــي هــو الحكــم الصــادر مــن  كمــة خــارج العــراا ومكتســ  الدرجــة القطعيــة ا75ثأجنبيــة مــا

 
ويطلــ  قــانون المرافعــات العراقــ  النافــ  علــ  ،127ص ،2010،الــدار العربيــة للقــانون ،المرافعات المدنية ،النداوي آد  وهي  -72

قــانو ن المرافعــات  ا والمــواد الــي تليهــا مــن10ينظر الى المــاد  ث،الــدعوى الــي تتبــ  الامــوا  بالــدعوى العقاريــة و دعــاوى الملكيــة والحيــاز 
 .المدنية

كون المتهم يسع  دائماً الى اخفاء معام الجريمــة وقــد ،الما  غير المشروع مودعاً في حساب ش   آخر غير المتهم قد يكون -73
 يقو  بتحويل الما  من مصر  الى آخر.

 وما بعدها. 122ص،مصدر ساب  ،النداوي آد  وهي  -74
ــداوي -75 ــوانند. حســــــــن الهــــــ ــازع القــــــ ــانون الــــــــدوي الخــــــــاص العراقــــــــ  ، تنــــــ ــاد،2ط،واحكامــــــــ  في القــــــ ــة الارشــــــ  ،بغداد،مطبعــــــ
ــاموي254،ص1972 ــا  الأجنبيـــــة ،، حســـــن فتحـــــ  الحـــ ــاون الـــــدوي الأمـــــ  في تنفيـــــ  الاحكـــ ــاهر ، ،التعـــ ــة ن القـــ ــة العربيـــ دار النهضـــ
 .156،ص2015
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 رخ  بنظــر الاعتبــا. ويا76ثويقرر حقوا مدنية أو تجارية أو أحوا  ش صية أو تعوي  من المحاكم الجنائية
إن رفــ  الــدعوى خــارج العــراا أمــر مطلــوب وضــروري لســرعة التنفيــ  في الحــالات الــي تتطلــ  ذلك،حيــ  
عنـــدما يصـــدر حكـــم مـــن  كمـــة عراقيـــة ولكـــ  يـــتم تنفيـــ ا في الخـــارج يحتـــاج الى وقـــت طويـــل ويحتـــاج الى 

القــو  التنفي يــة، في حــن عنــدما مراجعة مــن القضــاء الأجنــي لكــ  يعطــ  لقــرار الحكــم مــن القضــاء العراقــ  
 يتم رف  ه ا الدعوى في الخارج يسهل عملية تنفي  الحكم ويوفر الوقت والما .

 الخاتمة

بعد أن انهينا ئ نا الموسو  ثاجراءات استرداد عائدات الفســاد في ضــوء اتفاقيــة الامــم المتحــد  لمكافحــة 
 توصلنا الي  من نتائ  ومقترحات وعل  النحو الآض:الفسادا، اصبح من الضروري أن نوج  أهم ما 

ًالنتائجًً-أولاً
 سن كر بإيجاز أهم ما توصلنا الي  من نتائ . 

إن  الإجـــراءات القانونيـــة لاســـترداد الأمـــوا  المتحصـــلة عـــن جـــرائم الفســـاد تتم ـــل بالمصـــادر  والـــي هـــ   .1
موا  لمصــلحة المجتمعــات الــي حرمــت خطو  أساسية، غالباً ما تكون معقد  يجري خلالها استرجاع الأ

منهــا وكــ لك يمكــن الاســترداد المباشــر للأمــوا  المتحصــلة مــن ارتكــاب جــرائم الفســاد عــن طريــ  إقامــة 
الدعوى المدنية بالإضافة الى ذلك هنالك طريقة أخرى لاسترداد الأموا  المتحصلة جرائم الفســاد مــن 

 تفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد. دون الاستناد إلى حكم إدانة ووفقا بما ورد في ا
هنالك بع  الإجراءات التمهيدية لاسترداد الأموا  يج  أن تت   قبل البــدء بطلــ  الاســترداد وهــو  .2

اكمـــا  البيـــا ت العامـــة والخاصـــة عـــن الأمـــوا  المطلـــوب اســـتردادها،وإن  أي خلـــل أو نقـــ  في هـــ ا 
ة الاســترداد وإلى رفــ  طلبــات المســاعد  القانونيــة في البيــا ت والمعلومــات تــؤدي إلى التــيخير في عملي ــ

إن  الاسترداد النهائ  للأموا  المصادر  يتطل  صــدور حكــم نهــائ  في الدولــة الطــر   بع  الاحيان.
الطالبة،بعد استنفاذ جمي  طــرا الطعــن القانونية،وهــ ا الشــرط يمكــن للدولــة الطــر  متلقيــة الطلــ  أن 

 تستبعدا.
إن  الاســـترداد النهـــائ  للأمـــوا  المصـــادر  يتطلـــ  صـــدور حكـــم نهـــائ  في الدولـــة الطـــر  الطالبة،بعـــد  .3

 استنفاذ جمي  طرا الطعن القانونية،وه ا الشرط يمكن للدولة الطر  متلقية الطل  أن تستبعدا 
ملكيــة، بــل  لا يتوقف الاسترداد المباشر للأمــوا  عــن طريــ  الــدعوى المدنيــة في الخــارج بت بيــت حــ  أو .4

إن  اتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد قــد أعطــت للــدو  الأطــرا  الحــ  في أن تعطــ  لمحاكمهــا 
اختصاصــاً بنظــر دعــوى التعــوي  المقامــة مــن دولــة طــر  في مواجهــة أشــ اص ارتكبــوا افعــالًا مجرمــة 

 
وما تجدر الاشار  الي  أن ،المعد  1928ا لسنة 30احكا  المحاكم الاجنبية في العراا رقمث ا من قانون تنفي 1ينظر الماد  ث -76

وجــود مفهو  الم الفة لن  الماد  الم كور  يع  أن الحكم العراق  الصــادر مــن  ــاكم الجنــاات أو المحــاكم المدنيــة يعــد اجنبيــاً في الدولــة الم
 فيها الاموا  المهربة.
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هــا أمــا  هــ ا المحــاكم قــد وفقاً للاتفاقية والحكــم فيهــا طالمــا كانــت الدولــة الطــر  الــي قامــت برفــ  دعوا
  لحقها ضرر من ارتكاب ه ا الافعا .

إن  إجــراءات اســترداد الأمــوا  المتحصــلة مــن جــرائم الفســاد ليســت بالبســيطة، بــل هــ  عمليــة معقــد   .5
ومتشابكة ومتداخلة تقف أما  تحقيقها العديد من المعوقات ومن أتها المعوقــات القانونيــة الموضــوعية 

ــة بــــن الــــدو  الــــي تتعلــــ  بالقصــــور  ــنظم القانونيــ ــا  اســــترداد الأمــــوا ، واخــــتلا  الــ ــريع  في مجــ التشــ
والمعوقات الإجرائية والمعوقات الواقعية منها ضعف التعاون الدوي في مجا  تبــاد  المعلومــات والتحــري 

 والتحقيقات المشتركة وغيرها. 
ًالمقترحاتًً-ثانيااً

ــادر  و -1 ــريعية المتعلقـــة بالمصـ ــوص التشـ ــاءت النصـ ــادر  جـ ــ  المصـ ــدابير ســـابقة علـ ــ  كتـ ــد والحجـ التجميـ
منســجمة مــ  الغايــة التشــريعية لاتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الفســاد وهــ  مواجهــة الفســاد الاب إنــ  يتعــن 
الاب يتم ذلك سواء المصادر  أو الحج  الاب  مر قضــائ  ومــن  كمــة اتصــة لأن الأغلــ  الأعــم مــن دســاتير 

 تحظر المصادر  الاب ئكم قضائ .وتشريعات اتلف الدو  
ومـــن جانبنـــا نـــرى إنـــ  يتعـــن أن تتضـــمن الاتفاقيـــة نصـــاً لا يبـــيح المصـــادر  والحجـــ  والتجميـــد الاب ئكـــم 
قضـــــائ ،وذلك منعـــــاً للـــــبس حـــــو  نـــــ  الاتفاقيـــــة بصـــــياغت  الحاليـــــة الـــــ ي يبـــــيح المصـــــادر  بموجـــــ  قـــــرار 

كافة دساتير الدو  المتحضر  والتعهدات الدولية   إداري،ولاشك إن  المصادر  من دون حكم قضائ  ثالف
 بالمعاهدات الدولية والمواثي  العالمية لحقوا الانسان. 

من خلا  التجارب الدولية في استرداد عائدات الفســاد نقــترث ســلوك أحــد الطــرا الآتيــة لتحريــك  -2
 الآض:الدعاوى المدنية لاسترداد الاموا  المتيتية عن جرائم الفساد وعل  النحو 

إقامة الدعوى المدنية أما  المحاكم الأجنبية الم تصة للــدو  الــي يعتقــد وجــود الأمــوا  فيهــا ويخصــيل  -أ
أســاس المســؤولية المدنيــة هوثالعمــل غــير المشــروعا الــ ي تســب  بــ  المــدع  عليــ ثالمتهم الــ ي قــا  بإخــراج 

المســؤولية هــو الكســ  غــير المشــروع  الأمــوا  المتحصــلة عــن جــرائم الفســاد إلى الخــارجا أو أن يكــون أســاس
ال ي يتم ل في إثراء المعتدي عل  الما  العا  ثمرتك  جريمة الفسادا وإفتقار الوزار  أو الدائر  الي اســتولى 
عل  أموالها. ومن خلا  التعاقد م  شركات المحامــا  بعــد دراســة اجــور المحامــا  ومــدى كــون الــدعوى المدنيــة 

اســترداد الامــوا ،وفي حالــة التكلفــة المرتفعــة لأجــور المحــامن مــن الممكــن رفــ   منتجــة مــن عدمــ  ونجاحهــا في
 الدعوى المدنية عن طري  تكليف موظفن من ذوي الخبر  والمهنية العالية للتوكل في رف  الدعاوى.

ويمكن يخسيس الدعوى المدنية عل  فكر ثالضرر الاجتماع ا للمطالبة بالتعوي  لتقدير حجــم الضــرر 
عن وري  الاموا ، ومن   يتوج  إثبات العلاقة بن الضرر والش   المســؤو  عــن إحداثــ  وهــو  الناجم

في هــ ا الحالــة مــن قــا  بتهريــ  الأمــوا  إلى الدولــة الــي يــراد إقامــة الــدعوى المدنيــة أمــا   اكمهــا،وفي حالــة 
يــة الطلــ  قــادر  علــ  فشــلها في ذلــك فــإن إرجــاع الأمــوا  يبقــ  ممكنــاً عنــدما تكــون الدولــة الطــر  متلق

 الاعترا  بالضرر ال ي لح  بالدولة المدعية.
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أمــا الطريقــة ال انيــة: فهــو إقامــة الــدعوى الج ائيــة و المدنيــة في العــراا وإجــراء مفاوضــات لمصــادر   -ب
الأموا  المهربة م  تناز  العراا عــن نســبة منهــا مقابــل الحصــو  علــ  تلــك الأمــوا ، وموجــ  هــ ا الطريقــة 

ــلوك  ــ  سـ ــير إن وهـ ــوا . غـ ــترداد الأمـ ــة في اسـ ــيلة الرئيسـ ــ  الوسـ ــات هـ ــون المفاوضـ ــ  تكـ الجانـــ  الدبلوماسـ
السلطة الي يصــدر لهــا تخويــل بالمفاوضــات ينبغــ  منحهــا ســلطة التنــاز  عــن نســبة معينــة مــن الأمــوا ، وقــد 

عنــ  هــو مــن يستل   الامر عر  نتيجة المفاوضات عل  مجلــس النــواب أو مجلــس الــوزراء كــون المــا  المتنــاز  
 أموا  الدولة ال ي لا يجوز التناز  عن  أو  لك  بالتقاد  وه ا مبدأ مسلم ب  وفقاً للتشريعات العراقية.

أما الطريقة ال ال ة لاسترداد الأموا :فه  إقامة الــدعوى المدنيــة في العــراا وتنفيــ  الحكــم في الدولــة  -ج
العـــراا في اســـترداد الأمـــوا  وبموجبهـــا تحـــرك الـــدعوى المهـــرب إليهـــا الأمـــوا  وتعـــد هـــ ا الصـــور  الشـــائعة في 

الج ائيــة وبعــد صــدور حكــم بات تقــو  الجهــة المتضــرر  ثالمجــا عليــ ا برفــ  دعــوى مدنيــة اســتناداً إلى حكــم 
الإدانــة الصــادر مــن المحكمــة الج ائيــة. إذ يطلــ  أغلــ  المهتمــن بدراســة ظــاهر  الفســاد علــ  هــ ا الصــور  

العينيــة أو الموضــوعيةا كونــ  يســتهد  الأمــوا  مــن دون الاشــ اص وتســمب  الــدعوى ثالمصادر  المدنيةا أوث
الي تحم  ه ا الأموا  ثالدعوى العينيــةا، إذ مــن الجــائ  رفعهــا علــ  أي شــ   تــؤو  اليــ  حيــاز  الامــوا   
كــالمتهم الــ ي اخــتلس الما ،شــريك ، المصــر  المــودع لديــ  المــا ، الوســيط، أو أي شــ   آخــر لأن الحــ  

 ي تستند الي  ح  مقرر عل  الما  ويتبع  في أي يد تنتقل الي  الحياز  والمدع  في ه ا الــدعوى هــو مــن ال
  يم ل الدولة العراقية في الخارج.

إعلان طرا وري  الأموا  المتحصلة عــن جــرائم الفســاد إلى الجمهــور لييخــ  دورا في بيايــة أمــوا   –3
 بو ه ا الجرائم.الدولة العراقية الي يستوي عليها مرتك

تع يــ  رقابــة البنــك المركــ ي علــ  تحويــل الأمــوا  إلى الخــارج وتبــاد  المعلومــات مــ  الجهــات الرقابيــة  -4
 للحد من حالات وري  الأموا  المتحصلة من جرائم الفساد.

لأمــوا  الإسراع بتشري  قانون استرداد الأموا  في العراا؛ لما ل  من أتية في توفير الحمايــة الكاملــة  -5
 الدولة العراقية المنهوبة.
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ــة مقارنـــةا،ط .9 ــ ا  بـــرد غـــير المســـتح  ثدراسـ ــة الالتـ ــة، 2مصـــطف  ابـــراهيم ال لمـــ ، نظريـ ــة القانونيـ ، المكتبـ

   .1978بغداد، 
والأدبيــــة، بــــيروت، لبنــــان، ، مكتبــــة زيــــن الحقوقيــــة 1د. راســــي الحــــاج، مســــير  الأصــــو  الج ائيــــة، ط .10

2014. 
، 2د. عل  حسن خلف و د. سلطان عبد القدر الشاوي، شرث قــانون العقــوبات، القســم العــا ، ط .11

 .206، ص2010العاتك لصناعة الكتاب، القاهر ،
حسن  مود حسن، اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحــة الفســاد،تقييم التنفيــ  وتحليــل الفجــوات في الحالــة  .12

صـــدار مركـــ  المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القرار،مركـــ  العقـــد الاجتماع ،وحـــد  البحـــو ،مجلس المصـــرية، إ
 .2010الوزراء ومرك  المعلومات ودعم اتخاذ القرار،طبعة 

جان بييربرون وآخرون،دليل لاســترداد الاصــو  المنهوبــة، الطبعــة العربيــة، مركــ  الاهــرا  للنشــر والترجمــة،  .13
  .2011القاهر ،

 .2007،المكتبة القانونية،1يد بكر، الالت ا  في القانون المدني، دراسة مقارنة، طد. عصمت عبد المج .14
ــ  الـــــــدوي لاســـــــترداد الاصـــــــو ،معهد باز   .15 ــر الاصـــــــو  المســـــــروقة، المركـــــ ــاء أثـــــ ــارك بيـــــــ ، اقتفـــــ د. مـــــ

 .2009للحكومة،
ــ  الـــــــدوي لاســـــــترداد الاصـــــــو ،معهد باز   .16 ــر الاصـــــــو  المســـــــروقة، المركـــــ ــاء أثـــــ ــارك بيـــــــ ، اقتفـــــ د. مـــــ

 .2009كومة،للح
 .2010آد  وهي  النداوي، المرافعات المدنية، الدار العربية للقانون، .17
ــانون الــــــدوي الخــــــاص العراقــــــ ،ط .18 ،مطبعــــــة 2د. حســــــن الهــــــداوي، تنــــــازع القــــــوانن واحكامــــــ  في القــــ

 .1972الارشاد،بغداد، 
ــة  .19 ــا  الأجنبيـــة،دار النهضـ ــاون الـــدوي الأمـــ  في تنفيـــ  الاحكـ ــاموي، التعـ العربيـــة ن حســـن فتحـــ  الحـ

 .2015القاهر ، 
ًثانياا:ًالطاريحًورسائلًالماجستيرً

د. عبــد المجيــد  ــود عبــد المجيــد، المواجهــة الجنائيــة لجــرائم الفســاد في ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة والقــانون  .1
 .2012اطروحة دكتوراا، كلية الحقوا، جامعة عن شمس،  –دراسة مقارنة  –المصري 
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في القــانون الجنــائ   –دراســة مقارنــة–ســليم المجــرمن بــن والواقــ  والقــانون هشــا  عبــد الع يــ  مبــارك، ت .2
 .2005الدوي، اطروحة دكتوراا، كلية الحقوا، جامعة المنوفية، 

ابراهيم بييد كامل، الاختصاص الجنائ  لهيي  الن اهة، رسالة ماجستير، كلية الحقوا، جامعة النهرين،  .3
2013. 

لمتهمــــن والمحكــــو  علــــيهم في جــــرائم الفســــاد، رســــالة ماجســــتير،كلية اهــــيم حســــن ابــــراهيم، اســــترداد ا .4
 .2014القانون، جامعة بابل،

ًالتشريعاتًً-ثالثااً

 الدساتير -أ
 . 1970الدستور العراق  المؤقت لعا   .1
 .1971الدستور المصري لعا   .2
 .2004الانتقالية لعا  قانون ادار  الدولة العراقية المرحلة الانتقالية عراقية للمرحلة  .3
 .2005دستور جمهورية العراا لعا   .4

 الاتفاقيات الد لية  –ب 
 .1988اتفاقية الامم المتحد  لمكافحة الإتجار غير المشروع في الم درات والمؤثرات العقلية لسنة  .1
 .1990المعاهد  النموذجية بشين نقل الاجراءات في المسائل الجنائية لعا   .2
 . 1990لقم   ويل الارهاب لعا  الاتفاقية الدولية  .3
 .1998نظا  روما الأساس  للمحكمة الجنائية الدولية لعا   .4
 .2000اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعا   .5
 .2003اتفاقية الاتحاد الافريق  لمكافحة الفساد لسنة  .6
 .2004اتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد لسنة  .7
 .2010تفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة الا .8

 ال وا ين العراقية: -ج
 .1928ا لسنة 30قانون تنفي  الاحكا  الاجنبية رقمث .1
 .1951ا لسنة 40القانون المدني رقمث .2
 .1969ا لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقمث .3
 .1969ا لسنة 111قانون العقوبات العراق  رقمث .4
 .1971ا لسنة 23ائية رقم ثقانون أصو  المحاكمات الج   .5
 .1979ا لسنة 160قانون التنظيم القضائ  رقم ث .6
 .1980ا لسنة 45قانون التنفي  رقمث .7
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 المعد . 1983ا لسنة 76قانون رعاية الاحدا  رقم ث .8
 .1984ا لسنة 23قانون الكمارك رقمث .9

 .1991ا لسنة 14قانون انضباط موظف  الدولة رقم ث .10
مجلــس الحكمثالمنحــلا الملحــ   مــر ســلطة الائــتلا  المؤقتــة ثالمنحلــةا القــانون التنظيمــ  الصــادر عــن  .11

 .2004ا لسنة 55رقم ث
 .2005ا لسنة 10قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقمث .12
 .2005ا لسنة 18قانون وزار  العد  رقمث .13
 .2008ا لسنة 10قانون الهيا  الوطنية للمساءلة والعدالة رقم ث .14
 .2008ا لسنة33ين رقمثقانون مكافئة الم بر  .15
 .2008ا لسنة 6قانون تعديل الغرامات الوارد  بقانون العقوبات والقوانن الخاصة الاخرى رقم ث .16
 .2011ا لسنة 30قانون هيا  الن اهة رقم ث .17
 . 2012ا لسنة 9قانون صندوا استرداد أموا  العراا رقم ث .18
 .2012ا لسنة 3ب رقم ثقانون انضما  العراا للاتفاقية الدولية لقم   ويل الارها .19
 . 2012ا لسنة 94قانون انضما  العراا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقمث .20
 . 2013ا لسنة 36قانون وزار  الخارجية رقمث .21
رقــم 2000قــانون انضــما  العــراا لاتفاقيــة الأمــم المتحــد  لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة لســنة  .22

 .2007ا لسنة 20ث
 .2007ا لسنة 35رقمث 2004العراا لاتفاقية الأمم المتحد  لمكافحة الفساد لعا  قانون انضما   .23
 .2015ا لسنة 39قانون مكافحة غسل الأموا  و ويل الارهاب رقمث .24

 ال وا ين العربية:  -د
 .1943ا لسنة 340قانون العقوبات اللبناني مرسو  رقمث .1
 .1950ا لسنة 150قانون الإجراءات الجنائية المصري رقمث .2
 .1962قانون العقوبات المغري لسنة  .3
 .1968ا لسنة23مجلة الإجراءات الج ائية التونسية رقمث .4
 .1994ا لسنة 12قانون العقوبات اليم  رقمث .5
 .2000ا لسنة 12قانون البنوك الاردني رقمث .6
 .2001ا لسنة 318قانون مكافحة تبيي  الأموا  في لبنان رقمث .7
 .2002السنة 22.01المغرب رقمثقانون المسطر  الجنائية في  .8
 .2003ا لسنة 88قانون البنك المرك ي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقمث .9

 .2003ا لسنة 35قانون مكافحة غسل الاموا  في اليمن رقمث .10
 .2005ا لسنة 1قانون الكس  غير المشروع الفلسطي  رقم ث .11
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 .2005ا لسنة 1قانون مكافحة الفساد الفلسطي  رقمث .12
 .2006ا لسنة01.06الوقاية من الفساد ومكافحت  في الج ائر رقمث قانون  .13
 .2006ا لسنة 39قانون مكافحة الفساد اليم  رقمث .14
 2006ا لسنة 62قانون هيي  مكافحة الفساد الاردني رقمث .15
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